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تطبيقات الحسبة

في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية

مقدمة إلى: 
مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية 

3 – 4 ربيع الثاني 1433هـ 
جامعة الملك سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول: خطة الدراسة
مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 

فإن المملكة العربية السعودية مهبط الوحي، ومهد الرسالة ومنبع الإسلام، ولهذا فإن قدرها أن تكون الرائدة في حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والدعوة إلى الفضيلة، وتزداد مكانتها برعاية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإظهارها، وجعلها جزءاً من كيانها الإداري والتنظيمي.
ومنذ تأسست المملكة العربية السعودية وهي ترعى هذه الشعيرة ممثلة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتابع الدعم والتأييد لها من قبل ولاة الأمر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وستبقى هذه الشعيرة - بإذن الله - عزيزة منصورة حتى قيام الساعة.
والمتأمل في السنوات القريبة الخالية يلحظ حراكاً قوياً ونشاطاً ملموساً داخل الرئاسة العامة وخارجها، ومن أبرز ذلك إنشاء الكراسي العلمية لخدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومنها كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدراسات الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود، والذي يتبنى - مشكوراً - نشاطات علمية وبحثية، منها: مؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية مما يعبر عن وجه من وجوه دعم ولاة الأمر والجهات العلمية لهذه الشعيرة بأسلوب علمي وعملي يتمثل في نشاط علمي يزود الميدان بالدراسات والبحوث التي تطور العمل وترشده، وتساعد على تحقيق أهدافه.

مشكلة الدراسة:
في ظل هذا الحراك والنشاط العلمي والإداري والميداني؛ كان لابد من إجراء دراسات تشخيصية وتقييمية لواقع الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية باعتبارها النموذج الوحيد في العالم، والذي يطبق الحسبة كجهاز حكومي يعمل وفق أنظمة رسمية مستمدة من الشريعة الإسلامية، ومن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والخاضعة في عمومها وخصوصها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما نص عليه النظام الأساس للحكم.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على تطبيقات الحسبة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية وآراء المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة.

أهمية الدراسة: 

تتأكد أهمية هذه الدراسة عندما ندرك شدة الحاجة إلى تحديد تطبيقات معاصرة للحسبة في مجالاتها المتنوعة، تراعي تنوع المخالفات، وتجددها، والمصاحبة للانفجار المعرفي والانفتاح العالمي، وهو ما يساعد الجهات الرسمية المكلفة بالقيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تحقيق رسالتها وأهدافها.

أهداف الدراسة وأسئلتها:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيقات الحسبة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية وآراء المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة، من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:

أولاً: ما تطبيقات الحسبة في النظام الأساس للحكم؟
ثانياً: ما تطبيقات الحسبة في نظام الهيئة؟
ثالثاً: ما تطبيقات الحسبة في اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة؟
رابعاً: ما رأي المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة حيال ما يأتي:
1. تطبيقات الحسبة التي يمكن ممارستها في الوقت الحاضر؟
2. تطبيقات الحسبة الأكثر ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر؟
3. تطبيقات الحسبة الأقل ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر؟
4. تطبيقات الحسبة الأكثر أهمية من غيرها في الوقت الحاضر؟
5. تطبيقات الحسبة الأقل أهمية من غيرها في الوقت الحاضر؟
6. ترتيب أولوية ممارسة تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر؟
7. التنظيم الإداري الأمثل لجهاز الحسبة وفقاً لتطبيقاتها المعاصرة؟
مصطلحات الدراسة:

1. تطبيقات الحسبة: هي مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يمكن ممارستها في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية وآراء المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة.
2. الحسبة: عرفها الماوردي وأبو يعلى الحنبلي بأنها: "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"، وعلى أساس هذا التعريف فإن الاحتساب ينبني على عمودين: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وعرفها الإمام الغزالي بأنها: "المنع عن منكرٍ لحقِّ اللهِ، صيانةً للممنوع عن مقارفةِ المنكر"، ويتضح من تعريفه هذا أنه غلَّب جانب النهي عن المنكر، على جانب الأمر بالمعروف، وعمومًا فإن التعريف المشهور للحسبة، يشمل أربعة مفاهيم أساسية، وهي: (المعروف، والأمر به، والمنكر، والنهي عنه(.
3. المعروف: هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات ونصرة المظلوم .... إلى غير ذلك، فهو يشمل كلَّ معروف حسّنه شرعٌ وعقلٌ، من حقوق الله، وحقوق الآدميين، كما قال البغوي: "وأعمال البر كلها معروف".
4. الأمر بالمعروف: هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله، أو فعله طبقا لقواعد الإسلام.
5. المنكر: هو كل معصية حرّمتها الشريعة سواء وقعت من مُكلَّف أم غير مكلف، فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب خمرا فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة، فعليه أن يمنع ذلك.
6. النهي عن المنكر: هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه، أو تغيير ما ينبغي تغييره، طبقا لما رسمه الإسلام. كما قال ابن حجر الهيثمي: "المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بواجب الشرع، والنهي عن محرماته". 
وقال الألوسي: المتبادر من المعروف الطاعات، ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع، ويقول ابن منظور في لسان العرب: "وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسمٌ جامعٌ لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر". (أبو معاذ، محمد الطايع، موقع الإسلام الدعوي، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية).
حدود الدراسة:

1. تم إجراء هذه الدراسة خلال شهري: ذي الحجة 1432هـ ومحرم 1433هـ.
2. شملت الدراسة تحليل مواد النظام الأساس للحكم ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية إضافة إلى استطلاع رأي عدد من المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة.
3. حددت الدراسة تطبيقات الحسبة التي نص عليها النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية التي يمكن ممارستها في الوقت الحاضر، وتطبيقات الحسبة الأكثر ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر، وتطبيقات الحسبة الأقل ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر، وتطبيقات الحسبة الأكثر أهمية من غيرها في الوقت الحاضر، وتطبيقات الحسبة الأقل أهمية من غيرها في الوقت الحاضر، وترتيب أولوية ممارسة تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر، والتنظيم الإداري الأمثل لجهاز الحسبة وفقاً لتطبيقاتها المعاصرة.
منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة:
1. المنهج الوصفي؛ باستخدام أسلوب المقابلة، وهي أداة للحصول على المعلومات والبيانات والحقائق المرتبطة بواقع معين، وتقدم على شكل أسئلة يطلب الإجابة عنها من قبل أفراد معنيين بالموضوع، واستخدمت مع مسؤولي الشؤون الميدانية في الهيئة.
وقد وضح (العساف) المنهج الوصفي: بأنه كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها، يعد منهجا وصفيا (العساف،1424هـ،228)، واعتبره (عبيدات) خطوة من خطوات إعداد أي بحث وفي أي منهج، حيث يتم من خلاله تحليل ما حصل عليه الباحث من معلومات تحليلا كميا أو تحليلا كيفيا (عبيدات،2004م،274).

2. المنهج الوثائقي؛ عبر مراجعة الوثائق، بما فيها النظام الأساس للحكم، ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولائحته التنفيذية، والتقرير الإحصائي السنوي للهيئة.
الدراسات السابقة:

لاحظ الباحث قلة الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، إلا أنه بالتقصي وجد الباحث عدداً من الدراسات، وعدداً آخر من الكتابات العلمية التي تعرضت على وجه العموم لموضوع الدراسة، إلا أنها لم تف بالغرض الذي من أجله جاءت هذه الدراسة، وفيما يأتي أهم تلك الدراسات:

1. دراسة: د.عبدالرحمن بن عمر المدخلي في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: الحسبة في ضوء النظام الأساس للحكم:
وقد تعرضت الدراسة لتحليل مواد النظام الأساس للحكم لاستخراج علاقته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجه عام، وتعد من أفضل ما اطلع عليه الباحث في هذا الصدد.
2. دراسة: د.خالد بن عبد الله الشافي في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: علاقة نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأنظمة الأساسية والعدلية:
وقد حللت الدراسة العلاقة بين نظام الهيئة والنظام الأساس للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، وبينت المنافع التبادلية بين كل منها.
3. دراسة: أ. د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء، الماوردي أنموذجاً، (دراسة تحليلية مقارنة):
وقد قارنت الدراسة بين المفهوم الفقهي والنظامي للحسبة، وتوصلت إلى أهمية توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل كل معروف وكل منكر، وليكون مرجعاً لكل الجهات الرقابية والاحتسابية وليس مقصوراً على العبادات الظاهرة فحسب.
4. دراسة: د.رزين بن محمد الرزين في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: مظاهر الحسبة الوقائية في الأنظمة الاقتصادية السعودية:
وقد توصلت الدراسة إلى أن الأنظمة الاقتصادية في المملكة تطبق مبدأ الحسبة الوقائية في الأنظمة الاقتصادية منذ عام 1350 هـ وهو تاريخ صدور نظام المحكمة التجارية، وتعرض لعدد من مظاهرها مثل منع العقود الموصلة إلى محرم،، كالتوسل للربا والاحتيال عليه، ومكافحة الغش التجاري، ومنع النجش والاحتيال، وأوصى بمزيد من البحوث في هذا المجال، وإصدار الأنظمة اللازمة لها.

5. دراسة: أ.د.فؤاد عبد المنعم أحمد في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: الحِسبة في النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية:
وقد توصلت الدراسة إلى تأكيد اتباع المملكة العربية السعودية المنهج الإسلامي في كافة أنظمتها سواء النظام الأساس للحكم أو نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهما من الأنظمة، وأن غاية السلطات الثلاث في النظام الأساس للحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبيلها تطبيق الشريعة الإسلامية. 
6. دراسة: د.عبدالله بن برجس الدوسري في ندوة الحسبة 1431هـ بعنوان: الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة العربية السعودية:
ويأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة التي نحن بصددها إضافة لتلك الدراسات، وتأكيداً على أهمية إبراز التطبيقات المعاصرة للحسبة، وتمهيداً لتصنيفها وتعدوينها في نظم إدارية مستمدة من الشريعة، ومرتبطة بآلية نظام الإجراءات الجزائية المعمول به في جميع الأجهزة الأمنية والضبطية.

الفصل الثاني: الحسبة في الكتاب والسنة
وفي فهم وعمل السلف الصالح رحمهم الله
أولاً: الحسبة في القرآن الكريم:
الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصف الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها بسببه خير أمة أخرجت للناس، فقال: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} (آل عمران:110).
وعلق سبحانه الفلاح للمؤمنين إذا كانوا قائمين بهذه المهمة العظيمة، فقال: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران:104).
وبين سبحانه أنه من صفات المؤمنين والمؤمنات الرئيسة، فقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة:71).
وأخبر سبحانه أن من أسباب لعن بني إسرائيل خاصة تركهم هذه الفريضة، تحذيراً من الاتصاف بصفتهم، أو أن نفعل مثل فعلهم؛ فنستحق مثل جزائهم، فقال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون * تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} (المائدة:78-80).

وحث تعالى الأمة على القيام بهذا الواجب الذي يدل على فلاح أصحابه، فقال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}. (آل عمران:104)
وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببه أفضل الأمم، فقال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}. (آل عمران:110)
وفرق تعالى بين من يقوم به ومن لا يقوم به، فقال: {لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ* يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين} (آل عمران:114).

ووصف نبيه بأوصاف من أعلاها أنه يأمر أتباعه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقال: {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الّزَكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعّزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. (الأغراف:157)
وأمر به أمراً، والأصل في الأمر أنه للوجوب، مالم يصرفه صارف، فقال: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}. (الأعراف:199)
ثانياً: الحسبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم:
ثبت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله وبفعله، بل؛ وبتوجيهاته الإدارية التي تعد أساساً للإدارة في الإسلام، ولهذا تعددت الشواهد التي تدل على وجوبه وبيان فضله، وتحريم وخطر تركه، كما تعددت الشواهد التي تدل على ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم للحسبة بنفسه، وأمره بها أصحابه وعماله.

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل عند قيامه بالحسبة وصف الله تعالى له في قوله: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} (الأعراف:157)

فمما يبين فضل الحسبة ما رواه الإِمام مسلم في صحيحه عن أبي ذرِّ – رضي الله عنه- أن ناساً من أصحاب النبي، (، قالوا للنبي، (: يا رسول الله ذهب أهل الدُّثُور بالأجور، يُصَلُّون كما نُصَلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفُضُول أموالهم، قال: "أَوَ لَيس الله قد جعل لكم ما تَصَدَّقون ؟! إنَّ بكُلِّ تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة" (مسلم،1006). قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: أن ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من ثواب التسبيح والتحميد والتهليل.

ومنه ما رواه أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله، ( يقول: "إنَّ النَّاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُم الله بعقاب". (سنن أبي داود،4338) (سنن الترمذي،2169 ، 3059) (سنن ابن ماجه،4005) (مسند أحمد،1/2) (ابن حبان،1837) (وصححه كل من الشيخ ابن باز والعلامة أحمد شاكر،1/153) (وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة،1564).
ومنه ما رواه عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ رسول الله، ( يقول: "إذا رأيتم أمَّتي تهاب الظالم أن تقول له: إنَّك أنت ظالم، فقد تُوُدَّعَ منهم" (رواه الإمام أحمد في المسند،10/29-30،برقم 6521 وصححه أحمد شاكر).
ومنه ما رواه حُذيفةُ بن اليمان – رضي الله عنه – أن النبي، ( قال: "والذي نفسي بيده لتأمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهُونَّ عن المنكر، أو لَيُوشِكَنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدْعُنَّه فلا يستجيب لكم" (رواه الترمذي،2170) (وحسنه العلامة الألباني).
ومنه ما روته عائشة – أم المؤمنين رضي الله عنها – أن النبي، ( يقول: "مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم" (ابن ماجه،452) (وحسَّنه العلامة الألباني).

ومنه ما روته أم المؤمنين، أم الحَكم، زينب بنت جَحش – رضي الله عنها – أن النبي، ( دخل عليها فِزِعاً يقول: "لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" – وحلَّق بإصبعين الإبهام والتي تليها – فقلتُ: يا رسول الله، أَنَهْلَكُ وفنا الصالحون؟ قال: " نعم، إذا كَثرَ الخَبَثُ ". (البخاري،3168) (مسلم،2880).

ومنه ما رواه أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي ( أنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (صحيح مسلم،49).

ومنه قوله (: "تُعرض الفتن على القلب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أُشْرِبَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سوداء، وأي قلب أنكرها نُكِتَ فيه نُكْتَةَ بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرْبَادّاً، كالكوز مُجَخِيّاً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أُشرب من هواه" (رواه مسلم،144).


ومنه ما رواه تميم بن أوس الداريّ – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله، (: "الدِّيُن النصيحة"، ثلاثاً، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم". (شرح النووي على صحيح مسلم،1/ 39).

ومنه حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن النبي، ( قال: "لا يُؤمِنْ أَحَدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". (صحيح مسلم،55) (صحيح البخاري،13).


ومنه ما رواه النُّعْمان بن بشير – رضي الله عنه – عن النبي ( قال: "مَثَلُ القائم على حدود الله والواقع فيها، كَمَثَل قوم استَهَمُوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً". (صحيح البخاري،2493،2686).
ثالثاً: الحسبة في عمل النبي صلى الله عليه وسلم:
بدأ احتسابه صلى الله عليه وسلم بنفسه ومن داخل بيته، حين امتنع من دخول حجرة عائشة رضي الله عنها لما رأى فيها نمرقة فيها تصاوير، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عنها رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها، قال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة" (البخاري،كتاب اللبس،الحديث5957،10/389)
ومنه احتسابه صلى الله عليه وسلم في مجتمعه وخارج بيته؛ فقد روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (للنساء) وهو خارج المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. (سنن أبي داود،كتاب الأدب،20/215)

ومنه احتسابه صلى الله عليه وسلم في مجال اللباس والزينة، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك، انتفع به،  قال: لا. والله لا آخذه أبداً، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مسلم،كتاب اللباس والزينة،الحديث2090،3/1655)
ومنه احتسابه صلى الله عليه وسلم في مجال المعاملات؛ فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! من غش فليس مني" (مسلم،الحديث102،1/99)

ومنه احتسابه صلى الله عليه وسلم في مجال العقيدة، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلاثمئة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد" (البخاري،الحديث4287،8/15)

ومنه إسناده صلى الله عليه وسلم أمر الاحتساب إلى غيره، وهو مما يعد تأسيساً لجهاز الحسبة، عبر تكليف من يقوم بها، وتفويضه الصلاحيات المناسبة للقيام بواجبه؛ فقد كلف صلى الله عليه وسلم من يأمر الناس بنقل الطعام من المكان الذي اشتري فيه إلى مكان آخر قبل البيع، كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" (مسلم،كتاب البيوع،الحديث1537،3/1160)

ثالثاً: الحسبة في فهم وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم:
نهل السلف من معين الكتاب والسنة، وباشروا تطبيقهما في حياتهم الخاصة والعامة، فتوارث الخلف عن السلف هذا الفهم، فقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الله، وكان من ثمرة ذلك تراث علمي وعملي رصين يستحق التدوين ثم التحليل، ومن ذلك:
تقول أم الدرداء رضي الله عنها: (من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه). ويقول الحسن البصري رحمه الله: (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم الموعظات لغيركم). ويقول سفيان رحمه الله: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر، أرغمت أنف المنافق). ودخل أعرابي على سليمان بن عبدالملك فقال: (إنك قد اكتفيت رجالاً ابتاعوا دنياك بدينهم فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحته، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فقال له سليمان: لقد سللت لسانك، فقال له: هو لك لا عليك).
ولهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل كمال الإيمان وحُسن الإسلام، وصمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد والمجتمع، ويُثبت معانى الخير والصلاح فى الأمة، ويُزيل عوامل الشر والفساد من حياتها، ويقضى عليها أولا فأول حتى تسلم الأمة وتسعد، ويُهيأ الجو الصالح الذى تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفى فيه المنكرات والرذائل ويتربى في ظله الضمير العفيف والوجدان اليقظ، ويُكوَّن الرأى العام المسلم الحر الذى يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها ويجعل لها شخصية وسُلطانا هو أقوى من القوة وأنفذ من القانون، ويبعث الإحساس بمعنى الأُخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى واهتمام المسلمين بعضهم ببعض، وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سِر أفضلية هذه الأمة، وهو سبب للنصر والتمكين في الدنيا.
رابعاً: الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:
يعد عهد الخلفاء الراشدين عهد التطبيق الأول للحسبة في دولة الإسلام بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتضحت فيه بعض معالم الشعيرة كعمل مستقل يكلف به مختصون تنفيذيون، وذلك بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم معبراً للتشريع والوحي إلى جانب تنفيذه للأحكام وإقامته للشريعة.

وقد ظهر أبرز دور للخليفة الراشد الأول أبي بكر رضي الله عنه في تطبيق الحسبة في التعامل مع فتنة الارتداد عن الإسلام، ومع فتنة الممتنعين عن دفع الزكاة، الذين قال عنهم قولته المشهورة: "والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه" (مسلم،كتاب الإيمان،الحديث32،1/52)
وللاحتساب على فتنة الارتداد عقد رضي الله عنه أحد عشر لواءً على أحد عشر جنداً لمواجهتها (تاريخ الطبري،3/247 والبداية والنهاية6/355)، ويقرر أهل العلم أن الجهاد في سبيل الله داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}: "تأمرونهم بالمعروف: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف، وتنهونهم عن المنكر، والمنكر هو التكذيب، وهو أنكر المنكر" (تفسير الطبري،7/105)
وثبت أن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مهتماً جداً بأمر الحسبة؛ فقد كان يطوف في الأسواق حاملاً دِرَّته معه، يؤدب بها من رآه مستحقاً لذلك، فقد روى ابن سعد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: "رأيت على عمر رضي الله عنه إزاراً فيه أربع عشرة رقعة، إن بعضها لأدم، وما عليه قميص ولا رداء، معتم، معه الدرة، يطوف في سوق المدينة" (الطبقات الكبرى،3/330)

ومن احتسابه لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء؛ ما ذكره الإمام ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن أبي سلامة قال: انتهيت إلى عمر رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم، ثم قال: يا فلان. قلت: لبيك. قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء" (ابن الجوزي،مناقب أمير المؤمنين،161)
وعين عمر رضي الله عنه عبدالله بن عتبة بن مسعود والسائب بن يزيد وسليمان بن أبي خيثمة على سوق المدينة. (الإصابة في تمييز الصحابة،3/62)

واهتم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه بأمر الحسبة؛ فقد أمر بتسوية القبور، كما روى عبدالرزاق عن الزهري، وقال: ولكن يرفع عن الأرض شيئاً. فمروا بقبر أم عمرو بنت عثمان فأمر به فسوي. (المصنف،كتاب الجنائز،الرواية6489،3/504)
وذكر الطبري عن القاسم بن محمد عن أبيه أنه قال: حدث بين الناس النشو (السكر)، قال: فأرسل عثمان رضي الله عنه طائفاً يطوف عليهم بالعصا، فمنعهم من ذلك، ثم اشتد ذلك فأفشى الحدود، ونبأ ذلك عثمان، وشكاه إلى الناس، فاجتمعوا على أن يجلدوا في النبيذ، فأخذ منهم نفر فجلدوا" (تاريخ الطبري،4/398)، وهو – أي عثمان رضي الله عنه – الذي اشتهر عنه قوله: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقبل إنها من قول عمر رضي الله عنه.
وأما الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد كان يمشي في السوق ومعه دِرَّته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقد روى ابن سعد عن الحر بن جرموز عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان (نوع من اللباس)، إزار إلى نصف الساق، ورداء مشمر قريب منه، ومعه دِرَّة له، يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: "أوفوا الكيل والميزان" ويقول: "لا تنفخوا اللحم". (الطبقات الكبرى،3/28)
ومن احتسابه رضي الله عنه حبسه أهل الفساد لمنع شرهم؛ فقد روى القاضي أبو يوسف عن عبدالملك بن عمير قال: كان علي رضي الله عنه إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه. فإن كان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: "يحبس عنهم شره، وينفق عليه من بيت مالهم" (كتاب الخراج لأبي يوسف،150)

الفصل الثالث: التطور التاريخي لجهاز الحسبة

وأنظمته في المملكة العربية السعودية

بدأ جهاز الحسبة في المملكة العربية السعودية في مباشرة مهامه مع تأسيس الدولة السعودية الثالثة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل رحمه الله.

وقد عرف عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله - غيرته على دين الله وحبه لنشر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهر ذلك في كلماته، والتي منها قوله: "وبما أننا رأينا بعض الأمور التي توجب سخط الله، وتمنع رضاه، يجب القيام بالنهي عنها من جميع المسلمين، وأمرائهم وعلمائهم، خاصتهم وعامتهم ونحن نبين لكم الأمور التي جعل منا ومن علماء المسلمين عليها فقد قررنا أن نعين هيئات في جميع بلدان المسلمين" (العيدي،1431ه).

وكان من أهم ما أكد عليه، كما بين الباحث العيدي: إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وحض الناس على تعليم دينهم والقيام على أهل المنكرات، والنظر في أمر الزكاة والنظر في معاملات الناس، وتفقدها للبعد عن الربا والغش والظلم.
وقد كان العلماء والدعاة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتساباً لوجه الله في عهده رحمه الله، ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله – حيث كان يحاسب من يرتكب بعض المخالفات الشرعية بالنصح والتوجيه أولاً وإن عاد تعرض للعقوبة من جلد وغيره.

وحين استقرت البلاد كلف الملك عبدالعزيز الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله – بالولاية على الحسبة، وأن يمارس أعمالها وينفذها دون تهاون، ويباشر أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نطاق أوسع، وقام الملك عبدالعزيز بتزويده بأعضاء يساعدونه على أعمال ولاية الحسبة كفضيلة الشيخ: عمر بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وبعد وفاة الشيخ: عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله تعالى – عين الملك عبدالعزيز في عام 1354هـ الشيخ:  عمر بن حسن آل الشيخ برئاسة الهيئة في منطقة نجد بما فيها القصيم وحائل والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ووادي الدواسر.

أما في مكة المكرمة؛ وبعد انضمامها لحكم الملك عبدالعزيز – رحمه الله – فقد وجه خطاباً إلى العلماء جاء فيه: "وبما أن الأمر واجب من قبل الله، ونحن وأنتم ملزمون به، ولا حجة لأحد يدعي الإسلام وهو تارك للصلاة.. فالرجاء أن تنظروا في الأمر وتعينوا رجالاً من إخوانكم المنتسبين للخير، يمشون في كل سوق ومجمع، يأمرونهم بالصلاة كلما أذن المؤذن، حيث يعزل أهل الدكاكين ويصلون، وإن كان في التعزيل عليهم مشقة، فيرتب لكل سوق حرس يحافظون عليه وقت الصلاة حتى يرجع إليه أهله، ويلزم أن لا تقوموا من مقامكم هذا إن شاء الله، إلا وأنتم ناظرون في هذه المسألة، لأن فيها قوام الدين والدنيا، واتفاق الكلمة، ولا حجة بعد ذلك لأحد".

وقد بعث الشيخ / عبدالله بن سليمان بن بليهد رئيس قضاة الحجاز في وقته خطاباً إلى جلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – جاء فيه (أنهي إلى جلالتكم أنه  وقع الاختيار على حضرات الذوات المذكور أسماءهم برفقه، ليقوموا بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأينا أن يكون في تلك الهيئة الشيخ/ عبدالله الشيبي ونائبه السيد حسين نائب الحرم، وكاتب الهيئة الشيخ عباس عبدالجبار، وأن يكون مركزها بمدرسة السيد أحمد عيد بباب الصفاء ثم ذكر أعمال المناطة بها.

وقد شرح الملك عبدالعزيز – رحمه الله- على الخطاب الآتي: "ولدنا فيصل هذا كتاب من الشيخ عبدالله بن بليهد تنظرون هذا التقرير وتقرونه عليه". ثم الختم الملكي التاريخ 20/صفر/1345هـ.

وذكر (العيدي،1431هـ) أنه صدر نظام للهيئة في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- من قبل رئيس القضاة بالمنطقة الغربية الشيخ/ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - بعد ربط الهيئة في المنطقة الغربية برئيس القضاة وهو يتكون من ثلاثين مادة في ثلاثة فصول.

وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله- تم افتتاح بعض فروع الهيئة والمراكز، وزاد عدد العاملين فيها، وقد سار الملك سعود – رحمه الله – على الخطة التي سار عليها والده الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في كافة شؤونه وتصرفه وإدارته.

كما واصل الملك فيصل ين عبدالعزيز - رحمه الله – الاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خطى والده المؤسس الملك عبدالعزيز وأخيه الملك سعود رحمهما الله، وأسند القيام به إلى خيرة العلماء، واتجهت الحسبة في عهده إلى التخصص في أعمال المحتسب، وقد بقيت لديها الأعمال الهامة، وهي الاحتساب في الأمور الدينية، وبالأخص فيما يتعلق بسلامة العقيدة ومحاربة البدع وفي العبادات وما يتعلق بها وتوسعت في أحداث المراكز في البلدان والمناطق النائية. (العيدي،1431هـ)

وقد كانت الهيئة في عهد الملك فيصل – رحمه الله – بنجد والمنطقة الشرقية مرتبطة بفضيلة الشيخ/ عمر بن حسن آل الشيخ، وأما المنطقة الغربية فكانت مرتبطة بفضيلة الشيخ/ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله.

وقد اعتنى الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكد على أن القيام بها واجب من واجباته التي لا يحيد عنها وحث العلماء على القيام بهذا الواجب، وقد شــهدت المملكة العربية السعودية في عهده الكثير من التطور في كافة مرافق الدولة بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/64 في 1/9/1396هـ بضم كل من الهيئة في الحجاز، والهيئة في نجد في هيئة واحدة. (العيدي،1431هـ).

وفي عهده - رحمه الله - صدر نظام الهيئة عام 1400هــ بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 26/10/1400هـ، وهو نقلة كبرى نحو تنظيم عمل الهيئة وتقعيده.

أما في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – فقد صدرت اللائحة التنفيذية للهيئة عام 1407هـ، وذلك بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية وفقاً للأمر السامي المتضمن إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الجهتين.

وتعتبر بعض مواد نظام الهيئة ولائحتها التنفيذية معدلة بصدور الأمر الملكي رقم م/39 في 28/7/1422هـ المتضمن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية والذي أسند – على سبيل المثال - مهام التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كما في المادة الرابعة عشر ونصها: "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته"، واستناداً للمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين ونصها "يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام".
وتنعم الهيئة بفضل الله في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برعايته ورعاية سمو ولي عهده، باعتبارها تمثل إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي نص النظام الأساس للحكم على أنها واحد من الواجبات الأساسية للدولة.

الفصل الرابع:

الحسبة في النظام الأساس للحكم
أولاً: موجز عن المراحل التي مر بها النظام الأساس للحكم:

صدر النظام الأساس للحكم بالمرسوم الملكي ذي الرقم أ/90 والتاريخ 27/8/1412هـ، وهو مثال حي على التزام المملكة العربية السعودية في أنظمتها بالكتاب والسنة مصدراً وحيداً وأساساً للتشريع، وقد مر ذلك النظام بمراحل تاريخية (المدخلي،1430هـ) قبل أن يستقر على الوضع الحالي له، ومن ذلك:

1. بعد مبايعة أهل الحجاز للملك عبد العزيز عام 1344هـ أمر بتكوين هيئة تأسيسية تتكون من ثمانية أعضاء، تم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل ممثلين عن جميع مدن الحجاز، وأضاف إليهم الملك خمسة أعضاء آخرين، وعيّن لها رئيساً، وذلك لوضع تنظيم للحكم، وخلال سبعة أشهر من تكوينها تم وضع التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وصدرت موافقة الملك عليها بتاريخ 21/2/1345هـ.
2. في قرار توحيد الدولة تحت مسمى "المملكة العربية السعودية" عام 1351هـ نصّت المادة السادسة منه على الطلب من مجلس الوكلاء وضع نظام أساسي للمملكة؛ ولكن لم يتم عمل شيء حتى وفاة الملك عبد العزيز - رحمه الله - عام 1373هـ.
3. وفي عهد الملك سعود قدّم الأمير فيصل - ولي العهد آنذاك - عام 1382هـ  بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، قدّم برنامجاً من عشر نقاط لمواكبة التطور، وكانت أول فقرة في هذا  البرنامج: إصدار نظام أساسي للحكم يتضمن المبادئ الأساسية للحكم، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وتنظيم سلطات الدولة المختلفة. وقد تم تكليف الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية في ذلك الوقت ليكون مسؤولاً عن هذا المشروع، وقد تم إعداد دراسة لمسودة المشروع بالتشاور مع كبار موظفي الدولة.
4. وفي نفس العام الذي توفي فيه الملك خالد عام 1402هـ كان قد أمر بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لإعداد مسودة نظام أساسي للحكم. 

5. وبعد عشر سنوات أصدر الملك فهد - رحمه الله - ثلاثة أنظمة بناء على ما انتهت إليه اللجنة، وهي: النظام الأساس للحكم، ونظام المناطق، ونظام مجلس الشورى.

وقد صدر النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي ذي الرقم أ/90 والتاريخ 27/8/1412هـ، وجاء في تسعة أبواب، تحتها ثلاث وثمانون مادة وفق التالي: 

الباب الأول: المبادئ العامة، ويحتوي على أربع مواد. 

الباب الثاني: نظام الحكم، ويحتوي على أربع مواد. 

الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي، ويحتوي على خمس مواد. 

الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية، ويحتوي على تسع مواد. 

الباب الخامس: الحقوق والواجبات، ويحتوي على إحدى وعشرين مادة. 

الباب السادس: سلطات الدولة، ويحتوي على ثمان وعشرين مادة. 

الباب السابع: الشؤون المالية، ويحتوي على سبع مواد. 

الباب الثامن: أجهزة الرقابة، ويحتوي على مادتين. 

الباب التاسع: أحكام عامة، ويحتوي على ثلاث مواد. 

ثانياً: مواد النظام الأساس للحكم ذات العلاقة بتطبيقات الحسبة:

ترتبط تطبيقات الحسبة بالنظام الأساس للحكم ارتباطاً وثيقاً من حيث أن المصدر الرئيس لجميع التشريعات والتطبيقات في المملكة العربية السعودية، وتعد جميع الأنظمة خادمة لتطبيق الشريعة.

ولهذا فإن مواد النظام الأساس للحكم تعد سنداً لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية، ويتبين ذلك من خلال العرض التالي:
1. المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامّة دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة نبيه (، ولغتها هي اللغة العربية.
· وهذا يعني فرض احترام دين الدولة وشعائره، والتعريف به، وصيانته من الانتهاك، وترتيب العقوبات المناسبة على التقصير فيه، إنفاذاً لقول الله جل وعز: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( (85/آل عمران)، ويقول الماوردي في هذا: "إن قانون الدولة الأعلى وهو قانون الشريعة يجب أن يخضع له الحاكم والمحكوم، ويقول ابن تيمية: "إن الشريعة هي أعلى مصدر للسلطة" (المدخلي،1431هـ).

2. المادة الثانية: عيدا الدولة هما عيد الفطر والأضحى...

· وذلك إنفاذاً لتوجيهات الكتاب والسنة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك فإن النظام يجرم من يبتدع عيداً غير ما شرعه الله.

3. المادة الخامسة:...يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله (...
4. المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
5. المادة الثانية عشرة: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
· وتتضمن المواد الثلاث تأكيداً على البيعة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة ما ينقضها، وأن ما يترتب عليها مما ليس معصية لله فإنه واجب الطاعة، وتعد مخالفته منكراً يجب إنكاره، بل هو من المنكرات ذات الأثر السلبي المتعدي على الأمة.

6. المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله (، وهما الحكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
· وبناءً على هذا المبدأ؛ فإن وضع التشريعات التي تجرم المخالفات ينطلق من السلطة الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ( وإليهما يتم التحاكم والحكم بأن الفعل منكر أن لا.

7. المادة التاسعة: الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر...

· وهذا أساس من أسس حماية الأسرة والمحافظة على هويتها باعتبارها اللبنة الأساس في المجتمع، ويقتضي ذلك منع ما يصدع كيانها أو يؤثر في معتقدها أو عبادتها أو سلوكها، وعلى سبيل المثال: يمكن وضع تشريعات لعقوق الوالدين والتفريط في التربية الأسرية والعنف الأسري والاستغلال السيء للنساء والأطفال والإفساد بين الأقارب أو الزوجين.

8. المادة الثالثة عشرة: يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
· ومنه يدرك أن سياسة التعليم ونظامه وإجراءاته محكومة بسياسة الدولة القائمة على تطبيق أحكام الإسلام، مع العناية بإكساب النشء المعارف والمهارات، ويعد – بناءً على هذا – كل إجراء مخالف للشريعة منكراً تجب إزالته، واتخاذ اللازم تجاهه.

9. المادة الحادية والعشرون: تُجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
· ويأتي النص عليها باعتبارها ركناً من أركان الإسلام، وهي من واجبات المحتسب الشرعية، إلا أن تنظيمات الدولة أسندتها لجهة مختصة، مثلما أسندت - على سبيل المثال - مراقبة الأسعار في الأسواق والمكاييل والموازين لجهات مختصة أخرى.

10. المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
· وهي مادة أساس في قيام الدولة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمشتملة على حماية العقيدة، وهو من أهم واجبات جهاز الحسبة حالياً، وتطبيق الشريعة، وهو ما تقوم به الهيئة مع غيرها من الجهات المسؤولة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه المطلق الذي يفتح الباب للمشرع أن يضمنه الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فضلاً عن القيام بواجب الدعوة إلى الله، وهو ما يمثله الشق الأول من مهمة الهيئة وهو الأمر بالمعروف.

11. المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
· كما أن على الإنسان أداء ما عليه من واجبات؛ فإن من حقوقه منع الاعتداء على حقوقه وحريته بغير حق، ولهذا تكفل الشريعة ممثلة في الأمر بالمعروف ألا يتجاوز أحد على أحد، ومن ذلك – على سبيل المثال – رفع الصوت بالمذياع؛ وبخاصة  إذا كان بالموسيقى أو القول الفاحش، ومنه منع الجلوس في الطرقات إذا كان مما يؤذي المارة أو يكشف عوراتهم.

12. المادة السادسة والثلاثون: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام.
13. المادة السابعة والثلاثون: للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.
14. المادة الأربعون: المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.

· توضح هذه المواد أن الأمن وإن كان مطلباً؛ فإنه لا يجوز بدعوى الأمن اتخاذ إجراءات تحد من حرية الأشخاص دون حق؛ وتعد الهيئة معنية بهذا باعتبارها واحدة من جهات الضبط الجنائي التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

15. المادة التاسعة والثلاثون: تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
· تخول هذه المادة المشرع أن يسن من الأنظمة التنفيذية ما يضبط وسائل الإعلام، ويساعدها على أن تكون بانية لا هادمة؛ وبالتالي يمكن وضع التشريعات الكافية لمحاسبة ما يكون من منكر في تلك الوسائل يخالف مفهوم الكلمة الطيبة وأنظمة الدولة أو يؤدي إلى وقوع الفتنة والانقسام، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

16. المادة الحادية والأربعون: يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
· لأن السلوك الاجتماعي عنصر مهم في التربية المجتمعية؛ فقد ألزم النظام من يقيم في المملكة بالالتزام بأنظمتها المستمدة من الشريعة؛ وفي هذا محافظة على القيم التي هي إحدى المهمات الأساسية للهيئة، ولهذا تعلن الدولة منع المجاهرة بالإفطار لغير المسلمين، أو لأصحاب الأعذار من المسلمين، وتتولى الهيئة متابعة مثل ذلك.

17. المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
18. المادة السابعة والخمسون: يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
· تدل هاتان المادتان على واجب الدولة المسلمة في تنفيذ السياسة الشرعية، ومنها إظهار الشعائر التعبدية وحمل الناس عليها، والمنع من وقوع المنكرات ومحاربتها إن وجدت، وهو ما تقوم به فعلاً الهيئة من خلال عملها اليومي، وفي النص على أن هذا من واجبات الملك (رئيس الوزراء) والوزراء تأكيد على أن المسؤولية لا تفوض، وأن كل مسؤولٍ مسؤولٌ عن تصرفاته وتصرفات من تحت ولايته، لا يعفيه من المسؤولية أنه كلف الآخرين بها أو فوضهم التعامل معها، وقد نص الماوردي على ذلك في قوله: "يقوم رئيس الدولة بواجباته في حراسة الدين وسياسة الدنيا" (المدخلي،1431هـ). 

19. المادة الثانية والسبعون: يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
20. المادة الثالثة والسبعون: لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلاّ بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

21. المادة الرابعة والسبعون: لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظام.

22. المادة الخامسة والسبعون: تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
23. المادة التاسعة والسبعون: تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها،  والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حُسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء وبيّن النظام جهاز الرقابة المختص بذلك، وارتباطه واختصاصه.

24. المادة الثمانون: تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حُسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، ويبيّن النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصه.

· تتعلق هذه المواد بالرقابة على الشؤون المالية والإدارية، وهي مما يدخل - في الأصل - في مفهوم الحسبة ومهامها الأصلية، قبل أن تنشأ أجهزة رقابية خاصة بالشؤون المالية، وهي تخول بالرقابة على الإيرادات للتأكد من صحتها وسلامة مصدرها، وعلى المنصرفات أنها في وجوهها المشروعة، وأنها متناسبة مع ما صرفت لأجله.

25. المادة الثانية والثمانون: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلاّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام.
26. المادة الثالثة والثمانون: لايجوز تعديل هذا النظام إلاّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
· تعطي هاتان المادتان القوة والحصانة للنظام الأساس للحكم من التعديل أو التفسير بغير حق، وهو ما يمنع العبث في مصالح المسلمين، مع بقاء باب النصح مفتوحاً للتطوير والتحسين، وتأتي علاقة عمل الهيئة بهذه المواد من أن نظامها يكتسب نفس القوة نظراً لاعتماده من أعلى سلطة في الدولة، ولهذا فإنه يسري على الجميع دون استثناء، ويطبق على القطاع العام  والخاص وغيرهما على حد سواء.

الفصل الخامس: تطبيقات الحسبة

في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية

أولاً: نص الأمر الملكي وقرار مجلس الوزراء:

صدر نظام الهيئة بالمرسوم الملكي ذي الرقـم: م / 37 بتاريخ: 26/10/1400هـ، التالي:

بعون الله تعـالى، نحن خـالد بن عبدالعزيز آل سـعود، مـلك الممـلكة العـربية السعـودية.
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ.

رسمـنا بمـا هو آت:
أولاً – الموافقة على نِظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا،،،

التوقيع

  خالد بن عبدالعزيز

وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء:

قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نِظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النِظام المذكور. وبعد الاطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.

 
يُقـرِّر مـا يلـي:
 أولاً – الموافقة على نِظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً –  نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

 ولمـا ذُكِـر حُـرِّر،،، 

التوقيع

   عبدالله بن عبدالعزيز

ثانياً: تطبيقات الحسبة من خلال مواد نظام الهيئة:

1. المادة الأولى: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر جهازٌ مُستقِلٌ يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام أو التي ستُنشأ فيما بعد.
2. المادة الثانية: يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يُعيِّن وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، ويرتبط بِه وكيلان يُعيَّنان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من المفتِّشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.

3.  المادة الثالثة: يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مُشرِف عام ومُساعد لمُعاونة المشرِف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفته، ويُلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.

4. المادة الخامسة: الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارتِه.

· تثبت هذه المواد مرجعية الهيئة لأعلى سلطة في الدولة، مما يدل على أنها تتلقى التوجيه من تلك السلطة، وتتعامل مع ما سواها كجهات تنفيذية لا يحق لها الاستثناء من نظامها او التعديل عليه، وهو ما يعطي الهيئة قوة في تحديد تطبيقاتها في المجالات الشرعية في ضوء نظامها المبني على الشريعة التي هي دستور المملكة ومصدر جميع تشريعاتها.

5. المادة الرابعة: للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أنَّ يُشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجاناً تتولى النظر فيما يلي:

1-   التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.

2-   القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:

أخذ التعهُد، التوبيخ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.

3-   يتولى المشرفون في المناطق والمسؤولون في المراكز التأديب بما نُص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس. فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتُها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.

6. المادة السادسة: للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلُّب من إمارة المنطِقة إحالة القضية التي يرى إحالتُها إلى المحكمة الشرعية.

7. المادة الحادية عشرة: تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بضبط مُرتكبي المُحرمات أو المُتهمين بذلك، أو المُتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية والتحقيق معهُم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة، في الأمور المُهِمة التي تُحدَّد بالاتِفاق بين كُل من وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

8. المادة الثالثة عشرة: على المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف أن تُرسِل من تضبطه في أمر يستوجب عقابُه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعُها لاستكمال التحقيق.

9. المادة الرابعة عشرة: يجب أن يشترك مندوب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها وتم ضبطُها بمعرفة سُلُّطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحُكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بِها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة.

10. المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر – ومتى لزم إعادة التحقيق – فإنه يُعاد بمعرِفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المُختصة.

· يلاحظ أن هذه المواد تأثرت بصدور نظام الإجراءات الجزائية عام 1422هـ، والذي نقل صلاحيات التحقيق وما يترتب عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما صلاحية الضبط فلا تزال قائمة.
11. المادة السابعة: يتم اختيار رئيس وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفتشين والمُحقِّقين ورؤساء الأقسام الدينية والمشرفين والمساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المناسِبة والمشهود لهم بحُسن السُمعة ونقاء السيرة وِفقاً للشروط التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية التي يُصدِرُها الرئيس العام بالاتِفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

12. المادة الثامنة: مع مُراعاة ما نص عليه نِظام الخدمة المدنية، تنتهي خِدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين:

1-   الحُكم عليه في جريمة تُفقِدُه السُمعة والاعتِبار.

2-   قيام شُبُهات قوية تمس سُمعته واعتِباره.

· تتماشى هاتان المادتان مع ما اشترطه أهل العلم لرجل الحسبة من الصفات، مع حمايته ومساندته، كونه يمثل ولي الأمر في الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يقف على منكرات لا يسعه ما يسع عامة الناس من الإشهاد عليها، أو إيثار السلامة وعدم إنكارها، ولهذا فإن من تطبيقات الحسبة ألا يطالب المحتسب بكل ما يطالب به المدعي من عامة الناس.
13. المادة التاسعة: من أهم واجِبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر إرشاد الناس ونُصحِهم لاتباع الواجِبات الدينية المقرَّرة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المُنكر بما يحول دون ارتِكاب المحرمات والممنوعات شرعاً أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كُلِه اتِخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

14. المادة العاشرة: على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بكُل حزم وعزم مُستنِدة إلى ما ورد في كتاب الله وسُنة رسوله ومُقتدين بسيرته – صلى الله عليه وسلم – وخُلفائه الراشدين من بعدِه والأئمة المصلحين في تحديد الواجِبات والممنوعات، وطُرق إنكارِها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصِد الشرعية في إصلاحِهم.
· توضح هاتان المادتان قيام الهيئة بالواجبين في خط متوازٍ، وهو ما يجب أن ينعكس على تطبيقات الحسبة، من حيث: القيام بالأمر بالمعروف، باعتباره هو الأصل، وهو امتثال لأمر الله بالدعوة والبيان والنصح، ومن حيث: القيام بالنهي عن المنكر، باعتباره نوعاً من الدعوة ومن النصح، ولا يتم الإصلاح إلا به، وهو الذي تتميز به الهيئة – باعتبارها جهة ضبط جنائي - عن المؤسسات الشرعية والتوجيهية الأخرى التي لا تملك صلاحية إنكار المنكر، واتخاذ إجراءات شرعية ونظامية تجاهه.

15. المادة الثانية عشرة: للهيئة حق المُشاركة في مُراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المُختصة وطِبقاً للأوامر والتعليمات، وتُحدِّد اللائحة كيفية مُشاركة الهيئة في المُراقبة.
· هذه المادة مما يوضح جوانب من تطبيقات الحسبة التي تقوم بها الهيئة، وقد نصت على الأمور العقدية والسلوكية، وفي مواضع أخرى نصت على الأمور العبادية.

16. المادة السادسة عشرة: يجب على المحاكم الشرعية أن تُشعر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحُكم الصادِر في القضايا التي تختص بِها هذه الهيئات لمتابعة تنفيذِه.
· وهذا مما يدل على مشاركة الهيئة عملياً في تطبيقات الحسبة عبر المشاركة في اللجان المكلفة بتنفيذ الحدود والتعزيرات، أو الأحكام الشرعية الأخرى.

17. المادة السابعة عشرة: تُزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كافٍ من رجال الشُرطة، وتُحدَّد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشُرطة بواجباتِهم على النحو الأكمل بالاتِفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
18. المادة الثامنة عشرة: على الجهات الحُكومية والأهلية المُختلِفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف بموجب هذا النِظام.
· وهاتان المادتان مما يدل يؤكد دور الهيئة كجهاز تنفيذي، مدعوم بالقوى البشرية المدنية والعسكرية، وبالإمكانات المادية التي تمكنه من القيام بواجباته.

19. المادة التاسعة عشرة: يُصدِر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالاتِفاق مع وزير الداخلية.

20. المادة العشرون: يُلغي هذا النِظام أي نص يتعارض مع أحكامِه.

21. المادة الحادية والعشرون: يُعمل بهذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
· تدل هذه المواد على العمل المؤسسي؛ حيث يتم إصدار اللوائح التنفيذية، والتعامل مع الأنظمة الأخرى، والتفعيل الفوري لهذا النظام، وبذلك يكون التطبيق الميداني مبنياً على أسس شرعية وقانونية.

ثالثاً: تطبيقات الحسبة من خلال مواد اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة:


بناءً على المرسوم الملكي ذي الرقـم: م / 37 بتاريخ: 26/10/1400هـ؛ المتضمن الموافقة على نِظـام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؛ فقد صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 2740 وتاريخ 24/12/1407هـ المتضمن إقرار اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3203 الصادر بتاريخ 30/7/1408هـ، مشتملاً على المواد التالية:

1. المادة الأولى: على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ والتي أهمها إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها. وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك باتباع الآتي:
أولاً- حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً - مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية:-
1. الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2.  شبه أحد الجنسين بالآخر.
3. تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4.  الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية للآداب.
5. تشغيل المذياع، أو التليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6. إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7. عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8. عرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك.
9. صنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10. منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أو الأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش.
11. البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعية غير الإسلامية.
12. أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13. تطفيف الموازين، والمكاييل.
14. مراقبة المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15. مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.
· تعد هذه المادة أساساً لتحديد تطبيقات الحسبة التي خول النظام الهيئة بممارستها، وقد اشتملت على مسارين، هما: الأمر بالمعروف، مثل: إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها، والنهي عن المنكر، مثل: الحيلولة دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة.
كما اشتملت على ثلاثة مجالات رئيسة يتم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
أولها: مجال العقيدة، ومن أمثلتها: إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، وإظهار البدع، وممارسة السحر والكهانة...الخ
وثانيتها: مجال العبادات، ومن أمثلتها: التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، مع التأكيد على الصلاة باعتبارها عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها...الخ
وثالثتها: مجال المعاملات، ومن أمثلتها: الدعوة للتحلي بآداب الإسلام الكريمة، والدعوة إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة، والضعفاء، ومنع المنكرات في المعاملات، سواء المعاملات الشخصية أو الاجتماعية أو المالية أو غيرها، كالاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً، وتشبه أحد الجنسين بالآخر...الخ
2. المادة الثانية: يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها.
3. المادة الثالثة: إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة - فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
4. المادة الرابعة: تختص الهيئة بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات عنها، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع، أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات، وجمع المعلومات التي أجريت، وما نتج عنها في محضر رسمي.
· تؤكد هذه المواد تطبيقات الحسبة فيما ذكر من معروف أو منكر، وتزيد على ذلك بقاعدة تتيح مجالاً أوسع لتطبيقات الحسبة، وتعدل على ذلك عبارة: "وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها".
5. المادة الخامسة: يجب على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي.
6. المادة السادسة: تقيد جميع الإخباريات التي تتلقاها الهيئة في سجل خاص يتضمن ملخصاً لما تتضمنه الإخبارية، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
7. المادة السابعة: تحال الإخباريات التي تتلقاها الهيئة والمتعلقة بغير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها.
8. المادة الثامنة: لا يجوز القبض على المدعى عليه ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته.
9. المادة التاسعة: في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط والقبض طبقاً للأنظمة، والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وعلى وجه الخصوص طبقاً لأحكام الفصل الثامن عشر من نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية بخطاب الديوان العالي رقم 10/8/3817/691 المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ وعملاً بالمادة 194 من نظَام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30وتاريخ 4/12/1384هـ، وطبقاً للائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404هـ.
10. المادة العاشرة: يجب إثبات جميع حالات القبض في سجل يخصص لذلك بمركز الهيئة الذي ينتمي إليه القائم بالقبض، ويجب أن يتضمن القيد تحديد وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
11. المادة الحادية عشرة: يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة، أو إيذاء نفسه، أو غيره ولضبط ما هو متعلق بالمنكر الشرعي المسند إليه ارتكابه فإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء تكون جرماً آخر وجب ضبطها، والتحفظ عليها، وإشعار جهة الاختصاص، وإذا اشتبه في وجود سلاح معه كلفت الشركة بالقبض عليه.
12. المادة الثانية عشرة: يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن، وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعي طبقاً لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (150) من نظَام الأمن العام.
13. المادة الثالثة عشرة: يجوز للمختص من أعضاء الهيئة تفتيش المساكن، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة، أو القبض على مرتكبه.
14. المادة الرابعة عشرة: لا يكون تفتيش المنازل جائزاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة، والأوامر والقرارات، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها، وعلى وجه الخصوص طبقاً لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من نظَام الأمن العام، ويتعين مراعاة الآتي:-
1- في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة، أو حالات حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو دخول المعتدي للمنزل ـ لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة، أو وكيله، وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه، أو صاحب المسكن، أو أحد أقاربه، أو المتصلين به، ويكتفى في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها.
2- يكون تفتيش المنازل نهاراً، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، وفي حالة تلبس بارتكابها، أو إذا استوجبت ظروف الاستعجال ذلك، خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها، أو فرار المطلوب القبض عليه.
15. المادة الخامسة عشرة: إذا وجدت بالمسكن أثناء تفتيشه نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن، ولا تفتيشهن ـ فيجب على القائم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب، ومن مغادرة المكان بما لا يضر نتيجة التفتيش، ومصلحة التحقيق.
16. المادة السادسة عشرة: إذا وجد أشخاص داخل المكان أثناء تفتيشه فللقائم بالتفتيش وضعهم تحت الحراسة اللازمة، حتى تنتهي إجراءات التفتيش، وإذا قامت قرائن جدية على أن أحدهم يخفي شيئاً مما يدور البحث عنه جاز تفتيشه.
17. المادة السابعة عشرة: تقوم الهيئة بالتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة.
18. المادة الثامنة عشرة: في الحالات الواردة في الباب الأول من هذه اللائحة والتي يقتضي أمر معاجلتها اشتراك أكثر من سلطة، تشترك الهيئة بمندوب عنها لدى جهة التحقيق المكلفة.
19. المادة التاسعة عشرة: إذا رأت المراجع المختصة إعادة التحقيق الذي أجرته الهيئة تكون الهيئة هي المختصة بذلك، على أن يشترك معها مندوب من الإمارة.
20. المادة العشرون: يجوز أن يشترك مندوب من الهيئة عند التحقيق الأولي في قضايا المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، والتي يتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن، أو بمعرفة الإمارة متى دعت الضرورة لذلك.
21. المادة الحادية والعشرون: - فيما عدا حالات الجرم المشهود ومشاهدة المنكر في حالة التلبس بارتكابه - يجري التحقيق في حدود ما ينص عليه الباب الأول بمعرفة المختصين طبقاً لما تنص عليه هذه اللائحة على أن يكون التحقيق في المدن التي بها أكثر من مركز للهيئة في الإدارة الرئيسية، ويتعين على المراكز الفرعية تسليم محاضر الضبط والقبض والتفتيش مع الأشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات إلى المركز الرئيسي فور انتهاء إجراءات الضبط والقبض على ألا يترتب على ذلك ضياع أدلة تساعد على إحقاق الحق - كما يشترط أن تنظر القضية في حدود إمارة المنطقة.
22. المادة الثانية والعشرون: يجب أن يجري التحقيق وفقاً لما تنص عليه النظم، والأوامر، والقرارات، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتحقيق من نظَام الأمن العام، وفي جميع الأحوال يجب إثبات كل ما تعلق بالإخباريات، والتحريات، والمشاهدات، وبإجراءات الضبط، والقبض، والتفتيش، والتحقيق في دفاتر رسمية تعد طبقاً لما هو معتمد للتحقيقات التي تجريها جهات الأمن.
23. المادة الثالثة والعشرون: يجب أن تحرر صفحات، وأسطر الدفاتر المشار إليها آنفاً بصورة متوالية، ومتسلسلة دون أي كشط، أو تحشير، ودون ترك أي فراغ، وأن يكون تسلسل الإثبات فيها مطابقاً لتسلسل حدوث الإجراءات المثبتة حسبما أجريت، أو شوهدت، أو وقعت ويجب إثبات كل إجراء فوراً أثر وقوعه أو اتخاذه.
24. المادة الرابعة والعشرون: يجب أن يثبت في مقدمة كل محضر من محاضر التحقيق ما يأتي:-
1. ساعة، ويوم، وتاريخ، ومكان افتتاحه، والقيام بإجرائه.
2. اسم المحقق، أو المحققين كاملاً، ورتبهم، ووظائفهم.
3. الأمر المستند عليه في القيام بالتحقيق، أو الإجراء المتخذ، كما يجب أن يثبت في نهاية كل محضر ساعة، ويوم، وتاريخ الانتهاء منه، والأسباب التي حالت دون استكمال التحقيق، والموعد الذي تحدد لاستئنافه.
25. المادة الخامسة والعشرون: يجب أن تتضمن محاضر التحقيق كل ما تعلق بشخص مقدم الإخبارية، وهويته، وذلك فيما عدا الأحوال التي تستلزم مقتضيات الأمن العام عدم الإفصاح عنه، كما يجب أن تتضمن محاضر التحقيق تفصيلاته الإخبارية، وكل ما تعلق بالمخبر عنه، وما هو منسوب إليه من أعمال، أو أقوال، وكذا التحريات التي أجريت، وما أسفرت عنه، والوقائع التي شوهدت، أو سمعت، وجميع ما استدعى اتخاذ إجراءات الضبط، والقبض، والتفتيش.
26. المادة السادسة والعشرون: يجب أن تتضمن محاضر التحقيق إثبات كيفية القيام بإجراءات الضبط، والقبض والتفتيش بكل دقة، وكيفية القيام بمعاينة الأماكن، وما شوهد بها من آثار وأشخاص، وما وجد بهم من علامات، وإصابات، وعلى وجه الخصوص يجب مراعاة الآتي:-
1- إثبات أوصاف المضبوطات سواء ما ضبط عن طريق التفتيش، أو عن طريق الضبط المستقل، وبيان طبيعة الأشياء المضبوطة، وصفاتها، وحالتها، وكل ما يميزها ويحددها عداً، أو كيلاً، أو وزناً، أو مقاساً، مع إيضاح كيفية ضبطها، والمكان أو الموضع الذي عثر عليها فيه، ومن ضبطت لديه، وما قرره، أو من يقوم مقامه بشأنها.
2- تحديد الأشخاص الذين تم القبض عليهم، أو وجدوا بمكان وقوع المنكر، أو بالمكان الذي جرى تفتيشه، والحال التي وجد عليها كل منهم، وما وجد بجسمه من علامات، وإصابات، وما وجد بملابسه من علامات، أو آثار، وما تم بشأن التحفظ على ذلك، وفحصه، وما بدر من كل متهم من أفعال، أو أقوال، وما وجد مع أي متهم من أشياء متعلقة بالجرم المبحوث عنه، أو مما تعتبر حيازته مكونة لجرم آخر.
3- إثبات الآثار والعلامات التي اتضحت من معاينة مكان ارتكاب الحادث، أو من معاينة، أي مكان آخر، مع تحديد الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، والجهات التي ينتمون إليها، وما تضمنته التقارير الفنية التي قدموها.
4- العينات التي أخذت من المضبوطات تتم إجراءات تحريزها، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة من قبل الفنيين، لتحليلها، أو فحصها، والتقارير الفنية التي قدمتها هذه الجهات عن نتيجة عملها.
5- تحديد الأشخاص الذين شهدوا وقوع المنكر الشرعي كله، أو بعض الأفعال المكونة له، أو الذين حضروا ضبطه، والقبض على الأشخاص المتهمين بارتكابه أو ضبط شيء من الأدوات التي استعملت في ارتكابه، أو الأشياء المتحوصلة من ارتكابه، مع تدوين شهادتهم تفصيلاً حسبما أدلوا بها، دون تغيير في ألفاظها، إثبات جميع ما تم من استجوابهم، ومناقشتهم بخصوص ما قرروه.
27. المادة السابعة والعشرون: بالإضافة إلى ما سلف يجب أن تتضمن محاضر التحقيق أقوال المدعى عليه تفصيلاً، وحسبما صدرت عنه بذات الألفاظ التي قررها كما يجب إثبات جميع أوجه دفاعه، وللمدعى عليه في كل وقت أن يبدي ما لديه من أوجه الدفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي لما هو مستند إليه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، ويجب إثبات جميع طلباته في محضر التحقيق.
28. المادة الثامنة والعشرون: إذا تضمنت أقوال المدعى عليه إقراراً بارتكاب منكر شرعي مما هو منصوص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة، وكان ذلك المنكر من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالفة الإشارة إليها؛ فيجب إحالته للحاكم الشرعي للتصديق على إقراره، فإذا كان الجرم المعترف به من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة؛ فيجب إحالة المدعى عليه للجهة المختصة بالتحقيق.
29. المادة التاسعة والعشرون: يجب أن يوقع على كل محضر من محاضر التحقيق المحقق، أو المحققون الذين قاموا بإجرائه، أو الذين شاركوا في إجراءات الضبط، والقبض، والتفتيش، أو المعاينة، كما يجب أن يوقع الخبراء الذين شاركوا في المعاينة، والتحفظ على الآثار والعلامات، أو فحصها، أو الذين قاموا بفحص المضبوطات، أو أخذ عينات منها على المحاضر المثبتة لذلك، وأن يوقع الشهود على المحاضر المتضمنة لأقوالهم، واستجوابهم، وأن يوقع المدعى عليه على المحاضر المتضمنة لأقواله، وإقراراته، وتقوم بصمة إبهام اليد اليمنى مقام التوقيع عند الاقتضاء.
30. المادة الثلاثون: المضبوطات - التي يتضح أن لا علاقة لها بالمنكر موضوع القضية، أو التي لا تفيد التحقيق - تسلم فوراً لمن وجدت لديه، أو لمن له الحق في حيازتها، ما لم تكن ممنوعة، وتعتبر جرماً آخر فتحال مع محضر الضبط للجهة المخصصة بتحقيق ذلك الجرم.
31. المادة الحادية والثلاثون: إذا كانت المضبوطات المتعلقة بالقضية من النقود، أو الجواهر، أو الأشياء الثمينة - فيجب إيداعها على ذمة الفصل في القضية لدى الجهة المكلفة بالتحقيق، بعد وضع الجواهر، أو الأشياء الثمينة في حرز مناسب لها، ويجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
32. المادة الثانية والثلاثون: توضع المضبوطات من غير النقود كلما أمكن ذلك في إحراز تتناسب مع حجمها، وطبيعتها، ويختم الحرز بالشمع الأحمر بخاتم الجهة المكلفة بالتحقيق، وتثبت على الحرز من الخارج البيانات المحددة لما بداخله، ورقم المعاملة، واسم من ضبطت لديه، وتاريخ الضبط، ومكانه، وسببه، ويجب أن يوقع المختص المسؤول على تلك البيانات، كما يجب إثبات وإتمام ذلك في محضر التحقيق.
33. المادة الثالثة والثلاثون: يجب على من ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بالمضبوطات موقعاً عليه من المختص المسؤول مع إثبات ذلك في محضر التحقيق.
34. المادة الرابعة والثلاثون: إذا تبين أن المضبوطات معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة، ولا تتناسب مع قيمتها - تباع بعد موافقة مالكها، أو من له الحق في حيازتها، ويودع ثمنها لدى الجهة التي تولت التحقيق على ذمة الفصل في القضية، فإذا تعذر الحصول على موافقة مالكها أو من له الحق في حيازتها على بيعها - بيعت بعد إذن القاضي الشرعي.
35. المادة الخامسة والثلاثون: تبقى الأشياء التي قررت جهة التحقيق ضبطها محجوزة ما دام أنها لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية وعند نشوء جدل حول ذلك يتولى البت فيه الحاكم الإداري.
36. المادة السادسة والثلاثون: عند الفصل في القضية إذا لم يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، وإذا لم يصدر قرار من جهة مختصة بمصادرتها - ترد إلى من ضبطت لديه، أو من له الحق في حيازتها.
37. المادة السابعة والثلاثون: تحدد اللائحة الداخلية للهيئة كيفية إعداد المخازن اللازمة لحفظ المضبوطات، وكيفية تنظيم العمل بها، والسجلات التي يجب إمساكها، وكيفية جرد القيد فيها، ومن يكون مسؤولاً عنها بما لا يخالف النظم، والقرارات التي لها علاقة بذلك.
38. المادة الثامنة والثلاثون: فور انتهاء ضبط الواقعة، أو القبض على مرتكبها يجب إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض إلى الجهة المختصة بإكمال التحقيق.
39. المادة التاسعة والثلاثون: يجب على جهة التحقيق استجواب المقبوض عليه، وسماع أوجه دفاعه قبل انقضاء أربع وعشرين ساعة على ضبطه.
40. المادة الأربعون: إذا أثبتت الجهة المختصة بالتحقيق أن الواقعة لا تتضمن معصية، أو جرماً ما قررت إطلاق سراح المقبوض عليه بالكفالة أو الاكتفاء بأخذ العنوان حسب الحالة، ثم رفع الأوراق للمرجع المختص للموافقة على قرار جهة التحقيق، أو التوجيه بما يراه، وإذا ثبت أن الواقعة ليست من المنكرات الشرعية التي تختص بها الهيئة طبقاً للباب الأول من هذه اللائحة، أو أنها من المنكرات الشرعية التي لها نظَام خاص يحدد جهة معينة تختص بالتحقيق فيها، أو توقيع العقوبة عنها فيجب إحالة المعاملة إلى الجهة المختصة.
41. المادة الحادية والأربعون: إذا كانت الواقعة المرتكبة من القضايا الأخلاقية، أو قضايا التهم فيجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالتها فوراً إلى اللجنة المشار إليها بالمادة ـ الرابعة من نظَام الهيئة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
42. المادة الثانية والأربعون: على اللجنة المشار إليها آنفاً النظر في القضية فوراً، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً طبقاً لأحكام النِظام ونصوص هذه اللائحة.
43. المادة الثالثة والأربعون: إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً عدم إدانة المدعى عليه قررت إطلاق سراحه فوراً.
44. المادة الرابعة والأربعون: إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً توقيع عقوبة التوبيخ أو أخذ التعهد على المخالف نفذ ذلك في الحال وأطلق سراحه فوراً.
45. المادة الخامسة والأربعون: إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً تأديب المخالف بالجلد بحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو بالحبس مدة أقصاها ثلاثة أيام أحالت المعاملة فوراً لأمير البلدة للموافقة على قرارها ولا ينفذ قرار اللجنة إلا بعد موافقة أمير البلدة ولا يجوز تأديب المخالف إلا بعقوبة واحدة من العقوبتين السالف الإشارة إليهما.
46. المادة السادسة والأربعون: على أمير البلدة رفع المعاملة إليها وإصدار قرار يتضمن:-
1- إما الموافقة على ما رأته اللجنة من جلد أو سجن وإعادة المعاملة فوراً إليها لإنفاذ ما تقرر في الحال ثم إطلاق سراح المقبوض عليه.
2- أو إحالة المعاملة فوراً للشرع للبت فيها ومن ثم إعادة المعاملة للهيئة لإنفاذ ما تقرر شرعاً.

3- أو إحالة المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق.
47. المادة السابعة والأربعون: في القضايا والتهم المشار إليها فيما سبق إذا تعذر استكمال التحقيق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لضبط الشخص المقبوض عليه، فيجوز لجهة التحقيق إصدار أمر بحجزه مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لضبطه، ويثبت هذا الأمر كتابة في محضر التحقيق، كما يقيد بالسجل الخاص بالمقبوض عليهم بمركز الهيئة التي يجري فيه التحقيق.
48. المادة الثامنة والأربعون: في نهاية مدة الحجز المؤقت المشار إليها في المادة السابقة - يجب على التحقيق في الهيئة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها وعلى وجه الخصوص مراعاة ما نص عليه في المواد من 8 ـ14 منها واتباع الإجراءات الآتية:-
أولاً: إذا لم يكن المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب:-
1- إحالة المقبوض عليه رأساً إلى الشرع للبت في أمره.
2- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية وبشرط أن يكون له مكان إقامة ثابت ومعروف في المملكة، وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة ثلاثة الأيام التالية لضبطه.
ثانياً: إذا كان المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب قبل نهاية مدة الحجز المؤقت:-
1- توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً، وإحالته إلى دار التوقيف، أو السجن العام.
2- رفع المعاملة إلى الحاكم الإداري حال استكمال التحقيقات، ولا يجوز إصدار مذكرة التوقيف المشار إليها آنفاً ما لم تتوفر بحق المقبوض عليه أدلة موجبة لتوقيفه احتياطياً على النحو التالي:-
1. أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجرم على النحو المشار إليه بالمادة الثانية من هذه اللائحة.
2. إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم.
3. إذا توافرت بحقه بيانات شرعية، أو أدلة معقولة ترجح إدانته.
4. إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته، أو حياة غيره، أو يؤدي إلى الإساءة إلى الأمن العام، أو يحدث هياجاً، أو بلبلة بين الناس.
5. إذا لم يكن له محل إقامة ثابت، ومعروف في المملكة، أو كان يخشى فراره، أو تأثيره على مجريات التحقيق.
ثالثاً: تكون مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة من جهة التحقيق والمشار إليها في الفقرة السابقة سارية المفعول لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ القبض على من صدرت بحقه.
رابعاً: إذا تعذر استكمال التحقيق قبل انقضاء مدة الواحد والعشرين يوماً السالف الإشارة إليها ـ فيجب على جهة التحقيق أن ترفع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة ـ خلاصة عن القضية والبيانات، والأدلة المتوفرة قبل المقبوض عليه، والتي دعت لتوقيفه احتياطياً، وأوجه النقص في التحقيقات، والأسباب التي حالت دون استكمالها، والمدة التي تقدرها جهة التحقيق لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة، وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الواحد والعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى.
خامساً: يكون الرفع المشار إليه بالفقرة السابقة لأمير المنطقة، أو لمن يفوضه أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته.
سادساً: يجب إخطار دار التوقيف، أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع للإمارة بطلب استمرار توقيفه.
سابعاً: يستمر توقيف الموقوف احتياطياً، كما تستمر جهة التحقيق في استكماله لحين ورود توجيهات الإمارة فينفذ مقتضاه وعلى جهة التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف احتياطياً بقرار الإمارة باستمرار سجنه أو بإطلاق سراحه لإنفاذ مقتضاه.
ثامناً: في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفع المعاملة للحاكم الإداري قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية لمدة الواحد وعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى وذلك لتقرير الإمارة ما تراه في ضوء لائحة تفويضات أمراء المناطق.
49. المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء إلا بحضور محرم لهن، أو من يقوم مقامه وتتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام.
50. المادة الخمسون: لا يجوز احتجاز النساء بمراكز الهيئة بتاتاً إلا وقت إجراء التحقيق، وفيما عدا ذلك وبشكل خاص بعد الغروب يومياً يتم ترحيلهن إلى دور التوقيف المخصصة لهن، ولا يجوز تنفيذ عقوبة السجن في القضايا الأخلاقية، أو قضايا التهم المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة والتي تصدر بحق امرأة إلا في السجون المخصصة للنساء.
51. المادة الحادية والخمسون: لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام الخاصة بالأحداث، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/5/1395هـ بالموافقة على لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالأحداث من الذكور، وقرار مجلس الوزراء رقم 868 وتاريخ 19/7/1395هـ بالموافقة على لائحة مؤسسة رعاية الفتيات الخاصة بالفتيات اللاتي لم يتجاوزن ثلاثين سنة من ثم يتعين:-
1- تسليم الحدث فور القبض لدار الملاحظة الاجتماعية، وتسليم الفتاة لمؤسسة الفتيات.
2- عدم إجراء التحقيق مع الحدث، أو الفتاة إلا في دار الملاحظة الاجتماعية، أوفي المؤسسة على أن يكون بحضور المسؤولين في كل منها.
3- تجري محاكمة الحدث، أو الفتاة داخل دار الملاحظة الاجتماعية، أو المؤسسة بمعرفة القاضي المختص بذلك.
4- تنفيذ العقوبات التي تقرر داخل دار الملاحظة الاجتماعية، أو المؤسسة طبقاً لما هو مقرر باللائحة الخاصة بكل منها.
52. المادة الثانية والخمسون: لا تخل أحكام هذه اللائحة بأحكام لائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها، ويجب إطلاق سراح المقبوض عليه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 16-17-18 منها كما يكون لمن صدر أمر جهة التحقيق بالهيئة بتوقيفه احتياطياً الحق في الاعتراض لدى الإمارة على طلب جهة التحقيق استمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء سريان مدة مذكرة التوقيف أو بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية وذلك طبقاً لأحكام المواد 19-20-21 من لائحة أصول الاستيقاف.
53. المادة الثالثة والخمسون: يكلف عدد كاف من الشرطة بالعمل بالهيئة، ومراكزها المختلفة، وتحدد رتبهم وإعدادهم بالاتفاق بين الرئيس العام للهيئة، ومدير الأمن العام.
54. مادة الرابعة والخمسون: يكون توزيع العمل وتحديد أماكنه، وأوقاته بين أفراد الشرطة المكلفين بالعمل في الهيئة من اختصاص المسؤول في الهيئة على ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الخدمة العسكرية.
ويكون التصريح لهم بالإجازات من الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة.
54. المادة الخامسة والخمسون: يجوز للمسؤول في الهيئة أن يطلب الاستعانة بصفة مؤقتة بقوات إضافية من الشرطة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعلى مدير الشرطة بالجهة المختصة التعاون معه حسبما يقتضيه الحال.
55. المادة السادسة والخمسون: يصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف لائحة داخلية لتنظيم العمل بها وبمراكزها المختلفة، تحديد المسؤوليات، وعلى وجه الخصوص الاختصاصات المشار إليها في هذه اللائحة، تحديد كيفية تنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة بمراكزها، وإمكان احتجاز المقبوض عليهم رهن التحقيق وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة.

· تنظم هذه المواد إجراءات التحري والقبض والتفتيش والتحريز وما يتبع كل ذلك من إجراءات لازمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع ملاحظة ما سبق بيانه من أن نظام الإجراءات الجزائية نقل صلاحيات إجراء التحقيق على وجه الخصوص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ذلك يمكن تقعيد تطبيقات الحسبة عملياً عبر سلسلة من الإجراءات النظامية، والنماذج المنهجية المتفقة مع الأنظمة، مراعية تسلسل السلطات والصلاحيات والإجراءات.
الفصل السادس: نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيقات الحسبة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية وآراء المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة، وتوصلت إلى النتائج الآتية:.
أولاً: تطبيقات الحسبة في النظام الأساس للحكم:

كما بينا سابقاً؛ فإن تطبيقات الحسبة ترتبط بالنظام الأساس للحكم ارتباطاً وثيقاً من حيث أن المصدر الرئيس لجميع التشريعات والتطبيقات في المملكة العربية السعودية، وتعد جميع الأنظمة خادمة لتطبيق الشريعة، ولهذا فإن مواد النظام الأساس للحكم تعد سنداً لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية.
ويمكن القول - من خلال تحليل مواد النظام الأساس للحكم – أن الحسبة تستمد شرعيتها - بعد الكتاب والسنة - من هذا النظام، وبناءً عليه تستطيع وضع التطبيقات التنفيذية وفقاً لأحكام الشريعة، وهي دعوة لأن تفرغ الهيئة خبراء لإعداد عدد من الأنظمة التنفيذية في مجالات عملها، ثم تعتمدها من رأس السلطة التنفيذية، لتكون سلطة تنفيذية لا مجال للاجتهاد أو التساهل فيها، ومن أهم التشريعات والتطبيقات للحسبة وفقاً للنظام الأساس للحكم ما يأتي:
1. فرض النظام الأساس للحكم احترام دين الدولة وشعائره، والتعريف به، وصيانته من الانتهاك، وترتيب العقوبات المناسبة على التقصير فيه، إنفاذاً لقول الله جل وعز: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( (85/آل عمران)، وهو ما يبرر سن تطبيقات وتشريعات تجرم الدعوة إلى غير دين الإسلام، وتضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع من ينتهك حرمته، ومن ذلك سن تطبيقات وإجراءات عملية للتعامل مع تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو المتهاون فيها، أو المستهزئ بشيء من دين الإسلام أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
2. يشمل احترام دين الدولة اعتماد أعيادها الشرعية (الفطر والأضحى)، وتحريم الاحتفال بما سواهما بما يفهم أنه عيد أو مثل العيد، ويترتب على ذلك سن تطبيقات للحسبة للتعامل مع أي حالات قد تحدث للاحتفال بأعياد بدعية كالموالد، أو شهوانية كالفلانتاين، أو غيرهما.
3. تعطي المواد المنظمة لشأن الأسرة الهيئة فرصة عظيمة لسن تشريعات وتطبيقات للحسبة لحماية الاعتداء على كيان الأسرة عبر التبرج والسفور والاختلاط والابتزاز والتخبيب والعقوق والقطيعة وغيرها من السلوكيات التي تضر بالأسرة كنواة للمجتمع، ويمكن أن تترتب على تلك التطبيقات إجراءات عملية تتولاها الجهات التنفيذية في الهيئة وغيرها.
4. يعطي النظام الأساس للحكم سلطة على ضبط توجه التعليم ليحقق الأهداف الإيجابية، وبناءً عليه يمكن سن تشريعات وتطبيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تبني مناهج أو أساليب أو إجراءات تخالف مبادئ النظام الأساس للحكم أو السياسة التعليمية.
5. نص النظام الأساس للحكم على جباية الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية؛ وعلى الرغم من أن هناك جهات معنية بجبايتها؛ فإنه يمكن سن تشريعات وتطبيقات تخول الهيئة التعامل مع من لا يؤديها أو يقصر فيها باعتبارها مسألة احتسابية شرعية.
6. يعد القيام بالشق الأول من مهمة الهيئة (الأمر بالمعروف) واجباً أساسياً من واجبات الهيئة بموجب النظام الأساس للحكم، وهو ما يخول الهيئة التخطيط لبرامج دعوية ابتداءً، وقياماً بواجب القيام بالوقاية قبل وقوع المنكر.
7. يعطي النظام الأساس للحكم المجال لسن تشريعات وتطبيقات تضبط عمل وسائل الإعلام، لتكون ملتزمة بأنظمة الدولة المستمدة من الشريعة، وتعطيها حق مقاضاتها والاحتساب عليها.
8. يمكن سن تشريعات وتطبيقات للتعامل مع من يخالف تعليمات الشريعة داخل البلاد ولو كانوا من المقيمين، ويمكن وضع الإجراءات اللازم اتخاذها من جميع جهات الضبط الجنائي ومنها الهيئة مع مثل هذه الحالات.
9. من الحكمة أن تصدر تشريعات وتطبيقات الحسبة بموافقة من أعلى سلطة في الدولة؛ باعتبار مرجعيتها النظامية كما نصت عليها الأنظمة، وحتى يكتسب القرار قوة تنفيذية أكبر.
ثانياً: تطبيقات الحسبة في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يمكن القول - بناء على نظام الهيئة الصادر بمرسوم ملكي - إن تشريعات الحسبة وتطبيقاتها تستمد قوتها وقابليتها للتنفيذ من قبل جميع الأجهزة التنفيذية في الدولة، سواءً الأجهزة المركزية للوزارات أو إمارات المناطق وفروع الوزارات بها، وذلك من خلال المواد: الأولى والثانية والثالثة، والخامسة من نظامها، والتي تقرر أنه جهاز مستقل، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ومن أهم التشريعات والتطبيقات المستمدة من نظام الهيئة ما يأتي:
1. فوض النظام الهيئة بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، ويمكن سن تشريعات وتطبيقات توضح الآلية العملية لضبط المخالفين من قبل الهيئة وأجهزة الضبط الجنائي الأخرى بموجب النظام، وإحالتهم للجهات المعنية وفقاً للصلاحيات المفوضة لكل جهة، وهو مما يزيل اللبس في أحقية الهيئة في الضبط الجنائي للمخالفين أو المتهمين، متى توافرت أدلة كافية لذلك.
2. بين النظام الشقين الأساسين في عمل الهيئة وهما: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والذين تنطلق منهما تشريعات وتطبيقات الحسبة أمراً ونهياً، وهو ما ستوضحه اللائحة التنفيذية بتفصيل أكثر، وهو في مجمله يجعل إرشاد الناس ونصحهم أساساً في تطبيقات الأمر بالمعروف، ويجعل النهي عن المنكر بما دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً أساساً في تطبيقات النهي عن المنكر.
3. نص النظام المعتمد بالمرسوم الملكي على الحزم والعزم في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والأئمة المصلحين مصدراً لتحديد الواجبات والممنوعات، وهو مما يمكن الهيئة من أن ترصد ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة المصلحين وتحولها إلى تشريعات وتطبيقات، وتضع لها الإجراءات التنفيذية التي تحدد صلاحية العاملين في الميدان في الأمر والنهي وفي ضبط المخالفين.
4. أعطى النظام الهيئة الحق الصريح في سن تشريعات ووضع تطبيقات لمراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وبه يمكن وضع مكاتب على المنافذ البرية والبحرية والجوية والالكترونية لمراقبة الممنوعات الواردة من الخارج، والعمل على مراقبة الممنوعات المنتجة بالداخل بالوسائل المناسبة، ومن ثم وضع تطبيقات تنفيذية للتعامل الفوري مع القضايا أسوة بتعامل رجل المرور المباشر – على سبيل المثال - مع المخالفة المرورية، أو رجل البلدية مع المخالفة البلدية.
5. أوجب النظام على المحاكم الشرعية أن تشعر الهيئات بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها، وفي هذا تطبيقات لبناء قواعد بيانات عن حالات المخالفات ومدى تكرارها واتجاهاتها، أو لتتبع حالات بعينها لاستصلاحها أو للحذر من انتشار خطرها.
6. أوجب النظام كذلك على الجهات الحُكومية والأهلية المُختلِفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتوقع ترجمة هذا التعاون في آليات عمل ومسار للمعاملات والقضايا يجعل الهيئة جزءاً من صانعي ومتخذي القرار في القضايا ذات العلاقة بمهامهم، وللإيضاح يمكن أخذ الإعداد للمهرجانات السياحية على سبيل المثال؛ فإن التعاون مع الهيئة يقتضي أن تكون مشاركة في التخطيط لها على أسس سليمة لا تتضمن مخالفات شرعية، بدلاً من أن يكون دورها علاجياً لاحقاً يظهر في صورة العقبة أمام عمل الجهات الأخرى.
7. خول النظام الرئيس العام للهيئة بوضع اللائحة الداخلية بالاتفاق مع وزير الداخلية؛ مما يدل على أن ما يصدر في اللائحة التنفيذية هو محل اتفاق بين الجهتين، وله قوة تنفيذ نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي، وتطبيقاته محل قبول من جميع الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: تطبيقات الحسبة في اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:


تضمن المرسوم الملكي ذو الرقـم: م/37 الصادر بتاريخ: 26/10/1400هـ؛ أن يصدر الرئيس العام للهيئة بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، والتي تعد أكثر وضوحاً من حيث تطبيقات الحسبة في مختلف المجالات، وتوضح الفقرات التالية أهم تلك التطبيقات:

1. نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أهم الأمثلة من واجبات الهيئة؛ وذلك تنفيذاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة، ويمكن اعتبارها أساساً لسن تشريعات الحسبة وتطبيقاتها.
2. يتضح الفصل بين تطبيقات الحسبة في مجالي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلكل منهما تطبيقات ينبغي تحويلها إلى أنظمة تنفيذية، يمارسها الأعضاء الميدانيون، ويتعاملون فيها مع العامة، ومع الجهات ذات العلاقة بطريقة آلية، تقل فيها الأخطاء، وتكون أشبه بالقوانين المعلنة التي تبين الحقوق والواجبات.
3. من تطبيقات الحسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية: 
· حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج.
· حثهم على التحلي بآدابه الكريمة.
· دعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة والضعفاء.
· تذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.

· مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، باعتبارها عمود الدين، وسنامه.
· حث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إلى الصلاة.
· التأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامة الصلاة.

· مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة. والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية.
· الحيلولة دون وقوع الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
· الحيلولة دون تشبه أحد الجنسين بالآخر.

· الحيلولة دون تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.

· الحيلولة دون الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية للآداب.

· الحيلولة دون تشغيل المذياع، أو التليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.

· الحيلولة دون إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.

· الحيلولة دون عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.

· الحيلولة دون عرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك.

· الحيلولة دون صنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.

· منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أو الأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش.

· الحيلولة دون وقوع البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعية غير الإسلامية.

· الحيلولة دون وقوع أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.

· الحيلولة دون تطفيف الموازين، والمكاييل.

· مراقبة المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.

· مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.

4. اشتملت هذه المادة من اللائحة التنفيذية على ثلاثة مجالات رئيسة تتم فيها تطبيقات الحسبة:
أولها: مجال العقيدة، ومن أمثلتها: إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، وإظهار البدع، وممارسة السحر والكهانة...الخ
وثانيها: مجال العبادات، ومن أمثلتها: التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، مع التأكيد على الصلاة باعتبارها عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها...الخ

وثالثها: مجال المعاملات، ومن أمثلتها: الدعوة للتحلي بآداب الإسلام الكريمة، والدعوة إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة، والضعفاء، ومنع المنكرات في المعاملات، سواء المعاملات الشخصية أو الاجتماعية أو المالية أو غيرها، كالاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً، وتشبه أحد الجنسين بالآخر...الخ
5. أوجبت اللائحة التنفيذية على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها، وضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها، والقبض على مرتكبيها، وهو يعطي تفويضاً بتطبيقات الحسبة في الضبط الميداني لكل ما يعد مخالفة شرعية بموجب هذه اللائحة المستندة إلى نظام الهيئة، وبموجب ما جرى من تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بعد هذه اللائحة، ويستنتج من هذه المادة أن تطبيقات الحسبة تشمل كل مخالفة شرعية، ومن الحكمة أن يتفق على آلية الحكم على المخالفة بأنها مخالفة شرعية، إما بالنص عليها كما هو وارد في الأمثلة أعلاه، أو بالاعتماد على فتوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء باعتبارهما الجهة الرسمية المخولة بالفتوى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
6. من تطبيقات الحسبة تفويض الهيئة بضبط أي جريمة أو معصية شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، مع وجوب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وهذا مما يخول الهيئة ضبط قضايا لها جهات اختصاص مستقلة إذا كانت في حالة تلبس، وإحالتها لجهة الاختصاص بها كالمخدرات أو التزوير أو ما شابه ذلك.
7. من تطبيقات الحسبة اختصاص الهيئة بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها، وعليها فحصها وإجراء التحريات بخصوصها بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
8. من تطبيقات الحسبة منح أعضاء الهيئة – أثناء قيامهم بالتحري - صلاحية سماع أقوال مقدم الإخبارية والشهود، وإثبات ذلك، وهذا مما يعزز موقف الهيئة حين تتمكن من اتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة للتعامل مع القضايا.
9. من تطبيقات الحسبة حفظ حقوق وحريات الآخرين، فلا يجوز القبض على المدعى عليه ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته.
10. من تطبيقات الحسبة منح أعضاء الهيئة صلاحيات الضبط والقبض والاستيقاف والتفتيش سواءً للرجال أو النساء، وفقاً للأنظمة، وفي هذا ما يمنع أعضاء الهيئة من تعدي حدود عملهم أو تجاوز الصلاحيات المفوضة لهم.

11. من تطبيقات الحسبة تفويض أعضاء الهيئة صلاحية تفتيش المساكن وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي، أو القبض على مرتكبه، وذلك وفقاً للأنظمة.
12. من تطبيقات الحسبة إحالة ما ليس من المنكرات الشرعية، أو أنه ليس من المنكرات الشرعية التي تختص بها الهيئة، أو أنه من المنكرات الشرعية التي لها نظام خاص، إلى الجهة المختصة.
13. من تطبيقات الحسبة حماية أعضاء الهيئة، ومنحهم قوة تنفيذية لعملهم تتمثل في توفير عدد كاف من الشرطة تحت تصرف الهيئة، مع إمكانية طلب مزيد من الأفراد العسكريين عند الحاجة، على ألا يتعارض عملهم مع أنظمة الخدمة العسكرية.
رابعاً: تطبيقات الحسبة من واقع عمل قطاعات الشؤون الميدانية في الهيئة:


من خلال مراجعة الباحث للتقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1431/1432هـ، ومراجعة نماذج تلقي إحصاءات البلاغات من الفروع والهيئات والمراكز؛ تبين وجود تصنيف مبدئي لتطبيقات الحسبة، يمكن اعتباره أساساً لتصنيف علمي؛ يبنى عليه تنظيم إداري لقطاعات الشؤون الميدانية، ولوائح وأنظمة تنظم تطبيقات الحسبة بشأنها وفق النظام، وفيما يأتي التصنيف المعمول به في الوقت الحاضر، وفق التالي:
1. المخالفات المتعلقة بالعقيدة:

1. السحر والشعوذة
2. سب أو امتهان الذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم
3. سب الدين أو الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أو السلف الصالح أو الاستهزاء بهم
4. حيازة التمائم والحروز وبدع المقابر
5. الدعوة إلى ملل أو نحل أو دين غير الإسلام أو إبراز عقائدهم
6. إمتهان أو السخرية بشيء من أحكام الإسلام أو شعائره أو سننه أو مستحباته
2. المخالفات المتعقلة بالعبادة:
1. التخلف عن الصلاة مع الجماعة
2. استمرار العمل بعد الأذان
3. الإفطار في نهار رمضان وما يفضي له، والمجاهرة بالإفطار من غير المسلمين
3. المخالفات الأخلاقية:
1. الدعارة
2. القوادة
3. الشذوذ الجنسي
4. المعاكسات
5. هروب الفتيات
6. إقامة أو إحياء السهرات الآثمة
7. ابتزاز النساء أو الأحداث
8. الاختلاط
9. التبرج والسفور
10. الاختلاء، والاصطحاب، وإنشاء العلاقة المحرمة
4. مخالفات الآداب العامة:
1. قصات الشعر المخالفة
2. ارتداء ملابس غير لائقة
3. تصوير النساء في الأماكن العامة
4. التشبه المحرم بين الجنسين
5. التشبه بغير المسلمين في الملبس والهيئة أو إبراز كل ما يتعلق بها من معتقدات أو احتفالات
5. قضايا المسكرات والمخدرات:
1. تعاطي المسكر
2. حيازة المسكر
3. تصنيع المسكر
4. ترويج المسكر
5. تعاطي المخدرات
6. حيازة المخدرات
7. ترويج المخدرات
6. المخالفات الإعلامية والتقنية:
1. الأفلام الخليعة
2. مخالفات الكتب والمجلات والدوريات الثقافية والعلمية والمطويات والنشرات
3. الأشرطة الممغنطة ووسائط نقل المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي التي تحوي مواد مخالفة ونحوها
4. كروت التشفير الإباحية
5. مخالفات محلات الانترنت
6. مخالفات محلات الجوال
7. المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية:
1. المسابقات المحرمة
2. القمار والميسر
3. بيع الحيوانات المحرم بيعها
8. مخالفات عامة ومتنوعة:
لم تذكر مخالفات محددة
خامساً: تطبيقات الحسبة من وجهة نظر مسؤولي الشؤون الميدانية في الهيئة:

1. مجتمع الدراسة:


تكون مجتمع الدراسة من مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعنيين بالشؤون الميدانية، وهم: الوكيل للشؤون الميدانية والتوجيه، ومديرو عموم التوعية والتوجيه، والشؤون الميدانية، والقضايا، ومساعدوهم.

2.  أداة الدراسة:


نظراً لمحدودية مجتمع الدراسة؛ فقد استخدم الباحث أسلوب المقابلة الشخصية للتعرف على رأيهم في تطبيقات الحسبة، وبعد مناقشة مع عدد من المسؤولين عن الشؤون الميدانية تم تشكيل أداة الدراسة من المحاور السبعة الآتية، وفقاً لما هو مبين في النموذج المرفق (ملحق رقم1)

3. نتائج الدراسة الميدانية:


تمت مقابلة عدد من المسؤولين عن الشؤون الميدانية بالهيئة، كما تم استطلاع آرائهم كتابياً، وعددهم (9)؛ وعلى الرغم من قلة عدد المستهدفين، فقد أمكن الوصول إلى النتائج التالية:
المحور الأول: تطبيقات الحسبة التي يمكن ممارستها في الوقت الحاضر:
· أشار المستجيبون على أن كل ما يقع تحت اختصاص الرئاسة فهو محل لتطبيقات الحسبة، وفي ذلك إشارة إلى ما نصت عليه الأنظمة الحاكمة لعمل الهيئة، بينما أشار بعضهم إلى نماذج من تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر كالاحتساب الالكتروني والورقي عبر المخاطبات والمكاتبات، وعبر البحوث والدراسات.
المحور الثاني: تطبيقات الأكثر ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر:
· أشار المستجيبون إلى أن أكثر تطبيقات الحسبة ممارسة في الوقت الحاضر التوعية والتوجيه، وإنكار المخالفات الشرعية الظاهرة كالتخلف عن الصلوات والمعاكسات والتبرج ومخالفة الآداب العامة والخمور والمخدرات والدعارة وغيرها، وعبر بعضهم عنها بالاحتساب الميداني، والذي يفهم منه إنكار ما يظهر أمام الأعضاء في الميدان من مخالفات.

المحور الثالث: تطبيقات الحسبة الأقل ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر:
· أشار بعض المستجيبين إلى أن من أقل تطبيقات الحسبة ممارسة في الوقت الحاضر إنكار المنكرات التي عمت بها البلوى – حسب تعبيرهم – وتفشت بين الناس كالتدخين وخلوة السيارات والمظهر الشرعي للرجال، بينما أشار آخرون إلى أن من أقل تطبيقات الحسبة ممارسة في الوقت الحاضر الاحتساب الالكتروني، والاحتساب في أمور أصبحت من اختصاصات جهات أخرى غير الهيئة، إضافة إلى قلة استخدام أسلوبي التخطيط والبحث العلمي.
المحور الرابع تطبيقات الحسبة الأكثر أهمية من غيرها في الوقت الحاضر:
· أشار المستجيبون إلى أن من أكثر تطبيقات الحسبة أهمية في الوقت الحاضر التوعية والتوجيه، والتعامل مع المنكرات الالكترونية، أو ما يسمى العالم الافتراضي، ومكافحة السحر والدجل، والدعارة المنظمة، وترويج الخمور عبر شبكات، والشذوذ الجنسي وممارساته المنظمة، بينما أكد بعضهم على مخالفات الصلاة والمخالفات الأخلاقية والعقائدية لأنها لا تتابع من جهات أخرى.
المحور الخامس: تطبيقات الحسبة الأقل أهمية من غيرها في الوقت الحاضر:
· أشار بعض المستجيبين إلى أن من أقل تطبيقات الحسبة أهمية في الوقت الحاضر متابعة المكاييل، ومخالفات المحلات التجارية باعتبارها مهام مشتركة مع الجهات الأخرى، أو أنها مسندة إلى تلك الجهات بموجب تنظيمات إدارية، وأضاف بعض المستجيبين أن من أقل تطبيقات الحسبة أهمية في الوقت الحاضر الاحتساب الورقي.
المحور السادس: ترتيب أولوية ممارسة تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر:
· بين بعض المستجيبين أن تطبيقات الحسبة الأكثر أولوية في الوقت الحاضر تتمثل في التوعية والتوجيه، والتعامل مع المنكرات العقدية والتقنية والسحر والدعارة والشذوذ والاختلاط المحرم وترك العبادات الظاهرة والتبرج والسفور وترويج الخمور والانحرافات الأخلاقية، وأكد بعضهم أن الأولوية في تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر للاحتساب الالكتروني فالميداني فالورقي، وركز بعضهم على المنكرات التي لا تشارك فيها جهات أخرى كالتنبيه على الصلاة.
المحور السابع: التنظيم الإداري الأمثل لجهاز الحسبة وفقاً لتطبيقاتها المعاصرة:
· أشار المستجيبون إلى أهمية تطبيق الهيكل المقترح لكونه الأنسب، وإعادة توزيع الأولويات والاهتمامات في العمل، وإنشاء إدارات مختصة تتواكب مع المتغيرات في الوقت الحالي، وإضافة مزيد من التدريب والتأهيل لمنسوبي العمل الميداني لتحقيق الاحترافية والمهنية في أداء الأعمال بإتقان، واقترح بعضهم إضافة إدارة عامة للشؤون الالكترونية أسوة بالإدارة العامة للشؤون الميدانية، وأشار بعضهم إلى أن التنظيم الإداري الأمثل يحتاج إلى دراسة وافية ومختصة.
4. تعليق على نتائج الدراسة الميدانية:


من خلال مقابلة الباحث للمستجيبين، وإجاباتهم على محاور الدراسة؛ يتبين ما يأتي:

1. أهمية مراجعة الأنظمة الحاكمة لعمل الهيئة لاستخراج العديد من تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر، ووضع آليات عملية للتعامل السريع معها مكتبياً وميدانياً.
2. أهمية النظر في تطبيقات الحسبة المعاصرة، لتستجيب لاحتياجات المجتمع المتجددة، والتي تأثرت بشكل كبير بالانفجار المعرفي، والانفتاح الثقافي، وتنوع مصادر التأثير.
3. مراجعة تطبيقات الحسبة الأكثر والأقل ممارسة في الوقت الحاضر، ومقارنتها بتطبيقات الحسبة الأكثر والأقل أهمية في الوقت الحاضر، ومدى اتفاق ذلك مع رسالة الهيئة وواجباتها، أم أن الواقع اضطرها للتركيز على قضايا دون قضايا أخرى.
4. إعادة ترتيب أولوية ممارسة تطبيقات الحسبة حسب رسالة الهيئة وواجباتها، وحسب احتياج الميدان، حيث لوحظ تركيز المستجيبين على أهمية العناية بالإنكار الورقي، وهو ما يمكن تسميته الإنكار المؤسسي، إضافة إلى الإنكار الالكتروني نظراً لانتشاره، وبخاصة بين الشباب والفتيات، واستغلاله كوسيلة للوصول إلى المنكرات، والإنكار الميداني الذي يظهر أمام المجتمع عبر تواجد الهيئة في مجامع الناس وأسواقهم ومناسباتهم، ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة قبل المواسم والمناسبات.
5. أهمية إعادة دراسة هيكلة الشؤون الميدانية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها وهيئاتها ومراكزها، لتستجيب لتطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر، وقد لاحظ الباحث هذه الحاجة أثناء عمله في الهيئة – معاراً من الجامعة – مستشاراً ومديراً عاماً للتطوير الإداري، ومرفق مقترح لإعادة هيكلة الشؤون الميدانية. (ملحق رقم2).
ملحق رقم 1

أداة الدراسة

فضيلة الشيخ/






       حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأسأل الله لكم التوفيق والإعانة؛

وحيث أقوم بدراسة حول: تطبيقات الحسبة في المجالات الشرعية فإنه يسرني الوقوف على رأيكم - مشكورين - في المحاور التالية:

	المحور
	الرأي

	1. ما تطبيقات الحسبة التي يمكن ممارستها في الوقت الحاضر؟
	

	2. ما تطبيقات الحسبة الأكثر ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر؟
	

	3. ما تطبيقات الحسبة الأقل ممارسة من غيرها في الوقت الحاضر؟
	

	4. ما تطبيقات الحسبة الأكثر أهمية من غيرها في الوقت الحاضر؟
	

	5. ما تطبيقات الحسبة الأقل أهمية من غيرها في الوقت الحاضر؟
	

	6. ما ترتيب أولوية ممارسة تطبيقات الحسبة في الوقت الحاضر؟
	

	7. ما التنظيم الإداري الأمثل لجهاز الحسبة وفقاً لتطبيقاتها المعاصرة؟
	


مع جزيل الشكر والتقدير لاستجابتكم،،،
د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري

ملحق رقم 2

الهيكل التنظيمي المقترح للشؤون الميدانية

من خلال خبرة الباحث أثناء عمله في الهيئة – معاراً من الجامعة – مستشاراً ومديراً عاماً للتطوير الإداري، وتأكيداً لما أشار إليه المستجيبون من أهمية إعادة النظر في الإدارات المعنية بالشؤون الميدانية؛ يمكن الإشارة إلى الآتي:
أولاً: توجد في الهيكل التنظيمي الفعلي – حالياً – في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالة للشؤون الميدانية والتوجيه، ترتبط بالرئيس العام، وتتفرع عنها ثلاث إدارات عامة لكل من: التوعية والتوجيه، وللقضايا، وللشؤون الميدانية، إضافة إلى وكالة أخرى للتخطيط والتطوير، ترتبط بالرئيس العام، وتتفرع عنها إدارات عامة لكل من: التخطيط، والتطوير الإداري، وتقنية المعلومات، ومركز البحوث والدراسات.

ثانياً: يوجد في بعض فروع الرئاسة العامة – تحت التجريب – مساعد للشؤون الميدانية، ترتبط به إدارات لكل من: التوعية والتوجيه، وللقضايا، وللشؤون الميدانية، إضافة إلى مساعد للتخطيط والتطوير، ترتبط به إدارات لكل من: التخطيط، والتطوير الإداري، وتقنية المعلومات.

ثالثاً: نظراً لأن العمل الأساس في الرئاسة العامة يتركز في وكالة الشؤون الميدانية؛ وتفعيلاً لشقي العمل في الرئاسة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإن من المناسب إعطاءها حجماً أكبر في الهيكل؛ والتركيز على التخصص في أعمالها، وذلك عبر تخصيص وكالة للتوعية والتوجيه، تركز على القيام بشق الأمر بالمعروف، وترتبط بها إدارات لأنواع التوعية والتوجيه المؤسسي (المكتبي) والالكتروني والميداني وغيرها، وتخصيص وكالة أخرى للشؤون الميدانية، تركز على العمل الميداني، بما فيه تنظيم شؤون الهيئات والمراكز وأعضائها وميادين عملهم ومتابعتهم وتطويرهم وغير ذلك، وتخصيص وكالة ثالثة للقضايا، تركز على تطوير أنظمة الرئاسة ولوائحها التنفيذية واستحداث تشريعات وتطبيقات جديدة للحسبة من خلال الأنظمة الحاكمة لعمل الرئاسة وحاجة الميدان، كما تعمل على الرقابة اللاحقة على العمل الميداني من حيث نظامية إجراءاته وممارساته.
رابعاً: تكون الهيكلة في الفروع والهيئات والمراكز نسخة مصغرة من هيكلة الرئاسة، ومن أهمها: توفر الوحدات المقابلة للوكالات الرئيسة في الرئاسة، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة أو عدم الحاجة لوجود بعض الوحدات، وبخاصة في الهيئات والمراكز.

خامساً: فيما يأتي رسم للهيكلة المقترحة في الرئاسة العامة، والخاصة بالقطاعات ذات العلاقة بعمل الهيئة الأساس:

[image: image2]
توصيات الدراسة

من خلال نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

أولاً: إجراء دراسة علمية لتحديد تطبيقات الحسبة التي تضمنها النظام الأساس للحكم، ووضع الآليات والإجراءات العملية لتفعليها في العمل اليومي للهيئة.

ثانياً: إجراء دراسة علمية لتحديد تطبيقات الحسبة التي تضمنها نظام الهيئة ولائحته التنفيذية، ووضع الآليات والإجراءات العملية لتفعليها في العمل اليومي للهيئة.

ثالثاً: إجراء دراسة علمية لتحديد تطبيقات الحسبة الأكثر أهمية والأكثر أولوية من خلال رأي المسؤولين عن الشؤون الميدانية في الهيئة.

رابعاً: العمل على سن تشريعات ووضع تطبيقات عملية للحسبة من خلال ما ورد في النظام الأساس للحكم ونظام الهيئة ولائحته التنفيذية.

خامساً: إعادة هيكلة القطاعات المسؤولة عن الشؤون الميدانية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يخدم تطبيقات الحسبة، وبخاصة:

· إيجاد قطاع مستقل داخل الهيئة للقيام بمهام الأمر بالمعروف.
· إيجاد قطاع مستقل داخل الهيئة للقيام بمهام النهي عن المنكر.
· إيجاد قطاعات مستقلة لكل من: التوعية والتوجيه، الشؤون الميدانية، القضايا.
· توزيع القطاعات الإدارية وفقاً لتطبيقات الحسبة، مثال:
· وحدة للقضايا العقدية.
· وحدة للقضايا العبادية.
· وحدة لقضايا المعاملات، ويدخل ضمنها التعامل بين الخلق (السلوك).
ملحق رقم 3
مصادر ومراجع الدراسة
· القرآن الكريم، وتفاسيره

· سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها

· صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري
· فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
· صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري
· النووي، أبو زكريا، شرخ النووي على صحيح مسلم

· أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود
· الترمذي، محمد بن سورة، سنن الترمذي
· ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه
· حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل

· ابن حبان، صحيح ابن حبان
· الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن

· الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك
· ابن سعد، الطبقات الكبرى

· ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى
· ابن الجوزي، عبدالرحمن، مناقب أمير المؤمنين

· العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة
· ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار
· القاضي أبو يوسف، الخراج
· الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية

· الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة

· إلهي، فضل، الحسبة في العصر النبوي، وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط3، 1420هـ
· العساف، صالح حمد، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية مكتبة العبيكان، الرياض، ط3، 1424هـ، ص 228

· عبيدات، ذوقان وآخرون، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساليبه، دار أسامة، الرياض، 2004م، ص247

· العيدي، محمد بن عبدالله، ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، 1431هـ

· أبو معاذ، محمد الطايع، موقع الإسلام الدعوي، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية
· د.عبدالرحمن بن عمر المدخلي، ندوة الحسبة 1431هـ، الحسبة في ضوء النظام الأساس للحكم
· د.خالد بن عبد الله الشافي، ندوة الحسبة 1431هـ، علاقة نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأنظمة الأساسية والعدلية
· أ.د.عبدالله بن إبراهيم الطريقي، ندوة الحسبة 1431هـ، الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء، الماوردي أنموذجاً، (دراسة تحليلية مقارنة)
· د.رزين بن محمد الرزين، ندوة الحسبة 1431هـ، مظاهر الحسبة الوقائية في الأنظمة الاقتصادية السعودية
· أ.د.فؤاد عبد المنعم أحمد، ندوة الحسبة 1431هـ، الحِسبة في النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية
· د.عبدالله بن برجس الدوسري، ندوة الحسبة 1431هـ، الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة العربية السعودية
· النظام الأساس للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم أ/90 والتاريخ 27/8/1412هـ

· نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـم: م / 37 بتاريخ: 26/10/1400هـ

· قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 161 الصادر بتاريخ 16/9/1400هـ

· اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر الصادرة بقرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذي الرقم 2740 وتاريخ 24/12/1407هـ 

· نظام الإجراءات الجزائية (1424هـ)
· التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1431/1432هـ.
الرئيس العام
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العمل النسائي





القضايا





قضايا المعاملات





القضايا العبادية





العمل التجاري





الأنظمة واللوائح





التوعية الإعلامية





التوعية الالكترونية





التوعية الداخلية





التوعية المجتمعية





مركز المعلومات الميدانية





قضايا العقيدة





القضايا الالكترونية
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